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 كان كلامنا المتقدم في أن الاختلاف في قيمة القيمي الناشئ بسبب اختلاف الأمكنة، هل أن التقييم فيه يرجع إلى مكان التلف أو يرجع إلى مكان إبرام العقد أو يرجع إلى مكان مطالبة المالك؟ فلو أن مكان التلف في بغداد، والعقد أجري في الكوفة، والمطالبة كانت في الأحساء، المالك طالب بالقيمة في مكان ثالث، فهل له ذلك أم لا؟ قلنا: إن المشهور استظهروا بالخصوص من القائلين بأن القيمة للقيمي ترجع إلى يوم التلف، قالوا تبعاً لذلك أيضاً: القيمة أيضاً بمكان التلف في زمانه ومكانه.
وقد أسلفنا بأنه لعله الأقوى هو مكان إبرام العقد، خلافاً لما ذهب إليه المشهور، ثم أردفنا فذلكة، هذه الفذلكة بأن الرواية لا تخلو عن شمة من الدلالة على مكان التلف، ولكن هذه الشمة غير كافية، لأن العرف كما يبدو في مثل هذه الأمور حتى ليس في مكان إقامة الدعوى، إلا إذا كان كل منهما في ذلك المكان وتراضيا، العرف على دفع القيمة في مكان إبرام العقد، هذا المتعارف، ولعل الروايات وإن ظهر منها شمة، لكنها لا تريد أن تعين مكان التلف، خصوصاً أنه لعله في تلك الأزمنة قد يكون التفاوت يسيراً، يُغض الطرف عنه، كما لا يستبعد ذلك، بخلاف في زماننا هذا فالتفاوت غير يسير..
....
 الرواية ما يظهر منها ذلك، حتى قدمنا، فيه شمة، قلنا هذه الشمة هي الشمة..
...
 لا، الشمة أين والظهور أين؟ الشمة تفرق عن الظهور مثل فرق الأرض عن السماء، وإن شئت عبر بتعبير آخر...
....
تشم، قد تشم، تقول والله مثل من يشم رائحة نار، لكن إذا ذهب ما يشوف ناراً، الشمة ما فيها دلالة على الواقع، يعني مثل الإيماءة الشمة..
 بعد ذلك بينا بحثا آخر: هو أن التفاوت في القيمة على قسمين.. الأول الناشئ من رغبة الناس، والثاني الناشئ من زيادة العين.
 وقلنا: إن التفاوت الناشئ من رغبة الناس هذا يرجع إلى قوانين العرض والطلب في السوق، وهذا يعني التفاوت في القيمة، لو ارتفعت في زمان العين وانخفضت في زمان آخر، وهي باقية، ثم تلفت في زمان انخفاضها، يضمن زمان التلف، على الرأي الأقوى، وليس أعلى القيم، كما أسلفنا، لكن إذا كان التفاوت يرجع إلى زيادة العين، كما إذا سمنت الجارية، أو تعلمت حرفة كالخياطة، أو مهارة من المهارات، فاتفقت كلمتهم على، حتى لو زالت، يعني تلفت هذه الحرفة وبقيت العين، يضمن الغاصب ومن استولى على العين بعقد فاسد كذلك، يضمن القيمة العالية الناشئة من زيادة قيمة العين..
...
نعم أيضاً تضمنها، أنت الذي علمته إياها يا الغاصب، وهو نسي هذا، يعني ارتفعت القيمة بسببك، ولكن نسي، كما لو تعلم الخياطة مثلاً، فيه أنواع من الخياطة دقيقة جداً، وقد ينساها بعد فترة، أيضاً يضمنها، ولهم تعبيرات يعبرون عن هذا النمط من الزيادة بأنه الزيادة الناشئة من زيادة قيمة العين، وليس من الرغبة لدى العقلاء.
 كلامنا في هذا اليوم في مبحث، هذا المبحث فيه مباحث، المبحث فيه مباحث متعددة، ويسمى هذا البحث في كتب الفقه ببدل الحيلولة، اسمه بدل الحيلولة، تقدم أن العين إذا كانت باقية، استولى عليها الغاصب وهي باقية، تالي أراد أن يرجع العين إلى صاحبها، وإذا كانت لها أجرة يضمن أجرة المثل، كما لو كانت دابة مثلاً، كما في صحيحة أبي ولاد التي مرت علينا، سيارة في زماننا، يرجع هذه العين إلى مالكها، وإذا تلفت يضمن القيمة في القيمي والمثل في المثلي.
 لكن فيه عندنا فرض ثالث، العين باقية، ولكن لا يتمكن من استولى عليها بعقد فاسد أو غصبها من ردها إلى مالكها، ما يتمكن من الرد، لماذا؟ لأنه أصلاً لا يدري أين وضع هذه العين، لعله أخفاها، ومن إخفائها نسي أين المكان الذي أخفاها فيه، كما لو كانت مثلاً غالية، فقال أنا أريد أن أخفي هذه العين، تالي بدأ يبحث عنها، وسبحان الله، نسي أين وضع هذه العين الغالية، أو سرقت، أو هو الذي استولى عليه بعقد فاسد عبد، أبق العبد، والعبد الآبق من أين يدوره، من أين يجيء به؟ بالخصوص في تلك الأزمنة الذي ما فيه لا هوية شخصية ولا جواز سفر ولا حدود، ولا تتبع بالجي بي إس، ولا ولا، ما فيه شيء، هذا أين يدوره؟ يمكن راح الصين في ذاك الزمن، ما الذي يوديه الصين، المهم أنه لا يستطيع أن يرجع ما استولى عليه بعقد فاسد أو اغتصبه، فالآن سبحان الله هذا تاب مثلاً، يريد أن يرجع العين إلى صاحبها، أو مسكه مالك العين بتلابيبه، وقال له: أرجع لي دابتي أو عبدي أو سيارتي أو تلك العين الغالية أو أو،  هنا طبعاً يقول له أنا ما أقدر الآن أرجعها، يقول له: طيب أنت لا تستطيع إرجاع العين، صح ما تقدر، ترجع العين ما تقدر، لكن ليس معنى أنك لا تستطيع إرجاع العين أنك ما تدفع قيمة العين، عليك أن تدفع القيمة.
 هذه المسألة قلنا تسمى بدل الحيلولة، يعني هناك ما يحول بين إرجاع العين، ولكن مع وجود ما يحول عن إرجاع العين إلا أن الغاصب أو من استولى على العين بعقد فاسد ملزم بإرجاع القيمة أو البدل، وهو القيمة.
قلنا: هذه المسألة فيها مباحث كثيرة جداً وفروع متعددة، نذكر بعضاً من الفروع، بعض الفروع، من هذه الفروع..
 واحد: هل أن ذلك مشروط بالعلم بعدم الظفر بالعين؟ لابد أن يعلم كل منهما أنه مهما، هذا صاحب العين المالك يعلم بأن هذا حتى لو بحث ما راح يحصل على العين، أو راح يتأخر تأخراً طويلاً، ما يظفر بالعين، مشروط بالعين أو يكفي الظن في مثل هكذا مسايل؟ التي هي مسائل، يكفي الظن أو لابد من العين؟
 ومنها أيضاً من المباحث: هل أن المالك إذا أعطاه البدل، القيمة، يملك البدل، أو فقط هو مباح له التصرف فيه، إلى أن يحصل على العين، هو ما يملك في الحقيقة، لكن يعطى العوض من أجل أن لا يخسر مالية العين، يعني كأنه حفظ لمالية العين في يد المالك، تقدم مسايل شبيه بهذه إذا تتذكرون، وقلنا إن المالك يملك أمرين، يملك العين، ويملك مالية العين، على ما أسلفناه بشيء من البيان والتفصيل...
....
نعم، خلاص راح يرجع، قد يكون كل منهما أما أن يتراضيا، وخلاص ذاك يأخذ العين التي ظفر بها، وذاك يأخذ القيمة، أو ذاك يرجع المالك البدل، الذي هو القيمة، وذاك يعطي العين لصاحبها..
يعني أنت الآن كان عندك عبد، ضاع العبد، قيمته مائة درهم، أعطيت للمالك مائة درهم، لكن بعد يومين شفته أمامك وجهاً لوجه، مسكت العبد بتلابيبه، هو كان هارباً، مسكته رحت رجعته، قلت: هذا عبدك، أرجع علي المائة درهم، بناءً على أنه خلاص ما ملك البدل، المالك، قلنا لأنه إباحة في التصرف، أما إذا قلنا بالملكية خلاص ذاك ملك وهذا أيضاً ملك، الذي راح يملك العبد، قلنا فيه مسايل متعددة، شفتوا المسائل كم مسألة في هذه المسألة!
....
 طبعاً بعد يأخذ البدل المدعي، أكيد هذا ظلم في حق الغاصب...
...
لابد، خلاص رجع لك العبد مالك، بعد رجع البدل ماله إلى الغاصب أو من استولى على العقد على العين بعقد فاسد.
ومنها أيضاً أنه هل يضمن ارتفاع القيمة؟ لو مرت على العبد هذا ارتفاع القيم، وأراد، طالب صاحب العين بالعين، ولكن الغاصب ما يقدر يرجع العين، يقول له: أنت صحيح ما تقدر، لكن رجع لي القيمة العالية الغالية الرفيعة الأعلى، أو لا، قيمة بدل الحيلولة يوم المطالبة، يوم المطالبة من لدن المالك، أو لا، اليوم الذي ما كان يستطيع فيه إرجاع المبدل، هو في الحقيقة أودع تلك القطعة من الألماس في الأرض، في ذاك الزمان، بحث لها ودفنها، لكن كان يدري أو أنه متى ما رجع إليها راح يحصل عليها، لكن اشتبه في البحث، نسي المكان، وهذا ما طالبه إلا بعد ثلاثة أشهر وثلاثة أيام وثلاث ساعات وثلاث دقائق، في هذا اليوم مال المطالبة ما يقدر، يشوف القيمة في ذاك اليوم، يوم المطالبة، أو لا، يرجع إلى أعلى القيم؟ الأبحاث التي قلناها فيما تقدم، أيضاً سووا لها قص ولصق، أو نسخ ولصق، يصير كلا..
أيضاً من الأبحاث إذا تمكن هذا الغاصب من العين، وهو قد دفع البدل، بدل الحيلولة دفعه، مع ذلك يجب عليه رد العين على نحو الفورية إلى مالكها، ويقول له: ترى أنا الآن ظفرت بالعين، مع أني أعطيتك البدل، ولكن أعطيتك البدل من باب أني أردت أن أخلص ذمتي، الآن هذا ظفرت بالعين، تبي نتراضى، يبقى عندي هذه العين التي ظفرت بها لي، والبدل لك، أو كل منا يرجع إلى ما يملكه؟ فعلى نحو الفورية أو فيه تراخي؟ هذا أيضاً مبحث.
 ومنها أيضاً لو تصرف المالك في البدل، مالك العين الذي ما يقدر يحصل على العين، وقد أرجع له الغاصب بدلاً عن العين، لكن تصرف في هذا البدل، اشترى بهذه القيمة مزرعة أو بيتاً أو دابة، فهل حتى أيضاً في حالة تصرفه في البدل يبقى أيضاً يضمن البدل الذي تصرف فيه، فإذا أرجع المبدل عليه أن يرجع البدل ويبيع تلك المزرعة؟ أم لا، خلاص إذا تصرف تصرف؟ كلام سيأتينا إن شاء الله.
 ومن الأبحاث أيضاً حكم تمكن المالك من أخذ العين من دون تمكن الغاصب، الغاصب غصب العين، ولا يقدر الغاصب يرجعها، لكن سبحان الله، المالك يقدر، كيف يقدر؟ عنده طرق، سبحان الله، تشوف بعض الناس له نفوذ في بعض الجهات، له قدرة من خلال بعض الحيثيات دون بعضهم الآخر، (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) موجود آية في القرآن كذا، فهذا المالك للعين عند القدرة على إرجاع العين المغصوبة، لكن الغاصب ما عنده، واضح إذا كان عنده سيأتي ويأخذ عينه، بعد هو، لكن هل له إذا كان سيبذل شيئاً لإرجاع عينه بعدين يضمن ذاك، يقول له: ترى أنا عرفت أن العين ذهب بها إلى بلد آخر، وأنا أستطيع الذهاب إلى ذلك البلد لاسترجاع العين، طبعاً يأخذ العين وله ما به التفاوت، كقيمة سفره، كما سوف نشرح ذلك أو أن نشير إليه، إذا لم نشرحه بشيء من البيان والتفصيل، هناك بعد أيضاً مسايل كثيرة في المسألة أو مباحث متعددة.
ما هو الدليل على بدل الحيلولة؟ نحن قلنا بدل الحيلولة الذي فيه مسائل، هل عليه دليل هذا أم لا دليل عليه؟ يقولون: ما شاء الله، هذا بدل الحيلولة عليه أدلة متعددة، من تلكم الأدلة روايات، مر علينا بعضها هذه الروايات، من هذه الروايات أيضاً صحيحة لمحمد بن مسلم الثقفي الطائي عن الإمام الباقر في العارية التي يستعيرها شخص فتهلك أو تسرق، شوفوا جواب الإمام ماذا قال، قال عليه السلام: إن كان هذا المستعير الذي سرقت منه العين أو هلكت وهي تحت يده، أنا استعرت منك سيارتك حتى أذهب بها إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله، فلما ذهبت إلى هناك عند زيارة النبي جاء شخص وسرق السيارة، أو أتلف السيارة، لكن أنا أمين ما شاء الله علي، يقول الإمام هذا الأمين لا يضمن، يد أمانة كما مرت علينا، ليست يداً عادية هذه، فلا يضمن إذا كانت يده يد أمانة، الرواية هذه، الإمام يقول فلا غرم عليه، طيب إذا كانت يده يد أمانة، معنى ذلك إذا كان غاصباً يده ليست يد أمانة، يعني يغرم، واضح بعد.
 وطبعاً الرواية ما فصلت بين التلف الحقيقي وبين التلف في الحيلولة، فيفهم أنه أيضاً إذا ما استطاع أن يرجع العين التي أخذها عارية أو استولى عليها بعقد فاسد مثلاً، واضح أنه إذا كان أميناً على كلام فيه، الذي استولى عليه بعقد، على كلام مر علينا، لأنه يكون بحكم الغاصب الذي استولى، لكن إذا كانت يده يد أمانة هذا قطعاً في الاستعارة لا ضمان عليه، طيب الإمام ما فصل بين تلف العين وهلاك العين وبين الحيلولة، أنه ما يقدر هذا الذي استعار العين أن يرجع العين.
....
الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، والراوي فقيه، محمد بن مسلم، فقيه، يقول سأل الإمام الباقر عن هذا الذي استعار عارية، فهلكت عنده، ما يقدر يرجعها، قال: هذا إذا كان أميناً لا يغرم العارية، إذا كان غير أمين، مثل الغاصب، يظمن واضح بعد.
وهناك أدلة أخرى غير الروايات، من هذه الأدلة قاعدة نفي الضرر، إذا المالك للعين، غصبت العين منه، وطالب، قال له ذاك: أنا ما أقدر أرجع لك، صدق أنا غصبت، لكن هذا أنا من ما غصبت سرقت مني غصبت مني، كما تدين تدان، ما أقدر أرجعها لك، طيب يقول له: طيب أنا صح أنت ما تقدر، لكن أعطني القيمة، العين ما ترجعها لي، لكن القيمة قمن أن ترجع إلي قيمة العين، حري بك أن ترجع قيمة العين، خصوصاً على ما فصلناه، هو مالك للعين وللقيمة، المالية، مالية العين، التي بقيمتها، فالآن صج ذاك ما يقدر، يعني صدق، هذا قلب هذا صدق صدق، لا يستطيع إرجاع نفس العين، لكن عليه أن يرجع قيمة العين، لقاعدة لا ضرر، لأنه إذا هذا صاحب العين، لا العين ولا القيمة، ضرر عليه أو ليس ضرراً؟ ضرر، إن قلت: عليه أن ينتظر إلى أن يحصل ذاك الغاصب على العين، خصوصاً أنها سرقت منه، يقول: لا، هذا حتى لو أراد أن ينتظر لوقع عليه ضرر في الانتظار، وقد يكون يحتاج إلى مالية تلك العين، الناس طبعاً..
 ومن ذلك أيضاً من الأدلة حديث السلطنة، تقول: هو كيف نطبق حديث السلطنة؟ نفس ما قلناه، هو الآن المالك للعين، غير مسلط على العين، لأن العين غصبت منه، وأيضاً تلفت أو سرقت أو ضاعت بين يدي الغاصب، ولكنه مسلط على ماليتها، المالية ما تسقط، فله الحق في المطالبة بمالية العين، وهناك أيضاً أدلة أخرى دالة على ضمان الغاصب لبدل الحيلولة غير الأدلة التي أوردناها.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين
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كان كلامنا المتقدم في بدل الحيلولة، وقلنا: إن الغاصب أو من يستولي على العين في عقد فاسد يجب عليه إرجاع العين إلى صاحبها، طبعاً خلاف في الفورية، بالنسبة لمن يستولي على العين بعقد فاسد لم يقولوا بالفورية، أو لم يقل بعضهم بالفورية.
 أما إذا تلفت العين فإن كانت من المثلي يرجع المثل، وإن كانت من القيمي يرجع القيمة، كلامنا في بدل الحيلولة كان فيما إذا كانت العين موجودة، ولكن من استولى عليها لا يستطيع إرجاع العين إلى مالكها، كما إذا أصاب عبداً فأبق العبد، أو اشترى دابة فسرقت أو ضاعت، في هذه الحالة قلنا: إن العلماء قالوا بالرغم من وجود الدابة أو العبد إلا أنه باعتبار أن الغاصب أو المستولي لا يستطيع إرجاع العين فيرجع المثل أو يرجع القيمة، في المثلي والقيمي.
بعد ذلك قلنا: إن المسألة هذه فيها مسائل متعددة أو فروع مختلفة..
 الفرع الأول: هل أن إرجاع البدل في صورة تعذر إرجاع العين مشروط بالعلم بعدم الضفر أم يكفي الظن مثلاً؟ أيضاً هل أن المالك إذا أرجع عليه البدل يكون قد ملك هذا البدل أو فقط له إباحة في التصرف إلى حين إرجاع العين؟ أيضاً قلنا من المسائل في هذه: هل أن العين تدخل في ملك الغاصب باعتبار أن ذلك ملك البدل بناءً على الملكية، فتصير ملكية متبادلة، أو لا أيضاً هي حتى إذا حصل عليها صار له إباحة في التصرف إلى حين إرجاع ما أعطاه بدلاً، الذي أسميناه بدل الحيلولة.
 ثم قلنا أيضاً: هل إرجاع البدل على نحو الفورية؟ وكذلك أيضاً لو لقي العين هل يرجعها على نحو الفورية أم لا؟ ليس على نحو الفورية؟ نعم مسائل..
 ومن المسائل العويصة أيضاً أنه لو تصرف المالك في بدل الحيلولة، فهل يكون بتصرفه قد ملك البدل أم لا؟ حتى لو تصرف يبقى البدل على ملكية الغاصب أو المستولي على العين إلى أن ترجع العين؟ وقلنا مسائل متعددة وكثيرة.
 بعد ذلك ذكرنا أن هذه المسألة دلل عليها بأدلة متعددة، لكن الأدلة التي لم يناقش فيها الروايات، أما غيرها فمورد كلام ونقض وإبرام.
 من أهم الأدلة قلنا رواية عن إمامنا الباقر عليه السلام في العارية التي يستعيرها شخص، فتهلك أو تسرق، أجاب الإمام لهذا الفقيه: إن كان أميناً فلا غرم عليه، ما يغرم، لأن يده قلنا يد أمانة، ومعنى ذلك الغاصب يده ليست يد أمانة، يد عادية، وقلنا: المستولي على العين بالعقد الفاسد حكمه حكم الغاصب، فأيضاً عليه أن يغرم، فتصير دلالة الرواية على المطلب واضحة.
أيضاً قلنا من الأدلة الدالة على بدل الحيلولة: دليل السلطنة، (الناس مسلطون على أموالهم)، العين ما أرجعها، لكن المالك يبقى مالكاً لمالية العين، وهذه المالية يمكن أن يطالب المالك من الغاصب بالبدل عنها، الذي هو القيمة، (الناس مسلطون على أموالهم) كما في الرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، وأيضا قلنا بقاعدة لاضرر، لا ضرر الذي قلنا بعض العامة يقول نصف الفقه، أو ثلث الفقه من الأحكام نستطيع أن نثبته بهذه القاعدة، فيها نحو من المبالغة لكن يعني القاعدة فعلاً هي قاعدة هامة في الأحكام الفقهية..
....
هذا كلام اليوم، لكن لا تستعجل، كلامنا اليوم...
اليوم كلامنا في السيد الخوئي عليه الرحمة في مناقشته للاستدلال بقاعدة لا ضرر على بدل الحيلولة، قال: إن الاستدلال بهذه القاعدة غير تام، طبعاً أولاً نبين وجه الاستدلال، كيف نستدل بقاعدة لا ضرر على وجوب إرجاع بدل الحيلولة؟ الاستدلال واضح، نحن ماذا نقول لمالك العين؟ اصبر إلى أن يتأتى للغاصب الحصول على العين التي سرقت، فالحكم بالصبر على المالك ضرر، الشارع نفى الأحكام الضررية، واضح الإستدلال؟ يعني لو قلنا إنه يجب على المالك أن يصدر إلى أن يتأتى للغاصب أو المستولي على العين بالعقد الفاسد لقي العين بعد ضياعها، هذا ماذا يصير؟ ضرر، والرواية ماذا تقول؟ تقول: لا ضرر، يعني أيها الغاصب أعط للمالك البدل، صار واضح...
...
نعم كي لا يتضرر، أيضاً يمكن الاستدلال هكذا نقول، نقول: إن عدم الحكم بضمان البدل، الشارع حكم بأنه يجب على الغاصب أن يضمن البدل، ولو لم يحكم الشارع بالضمان، يعني حكم بعدم الضمان، ماذا يصير؟ ضرر على المالك، فأيضاً يمكن الاستدلال من هذا الوجه، عدم حكم الشارع ببدل الحيلولة ضرر على المالك، فالشارع حكم ببدل الحيلولة لئلا يتضرر المالك، يمكن أيضاص الاستدلال بهذا الوجه، أو نقول بوجه ثالث: امتناع الغاصب عن دفع العين، لأنه ما يقدر يدفعها، سرقت، وعن دفع بدلها أيضاً، البدل الذي هو مالية العين، ضرر على المالك، والحديث يقول لا ضرر، فيجب عليه دفع القيمة المالية، لئلا يتضرر المالك، يعني عندنا أوجه متعددة من خلالها يمكن أن نطبق لا ضرر على وجوب إرجاع بدل العين المحال بينها وبين مالكها، بل بينها وبين الغاصب الآن عندما تسرق، ما يقدر يرجعها هو، لكن الأمين لا يغرم..
...
هذا فصلنا، أمس فصلنا هذا بالتفصيل، أمس قلنا الرواية قالت: إذا يده يد أمانة فلا غرم، واليوم أيضاً جبنا الرواية، إذا يده يد أمانة ما فيه.
خلصنا، أمس قلنا الاستدلال عند البعض بقاعدة لا ضرر في المقام تام، السيد الخوئي يقول: غير تام، خلنا نشوف ماذا يقول السيد الخوئي، يقول: هذه القاعدة قاعدة لاضرر، لابد أن نتأمل فيها روياً، وعند التامل ماذا يظهر لنا؟ هي مسوقة لرفع الحكم الضرري، الشارع حكم بوجوب الوضوء ونحن نتضرر من الوضوء لأن الماء بارد في الشتاء، فماذا يصير؟ يقول هذا الحكم لا أكلفكم به، مرفوع عنكم بحديث لا ضرر، تيمموا يرحمكم الله، فيه امتنان، يقول هذا مورد حديث لا ضرر هو رفع الحكم الضرري، وليس رفع الموضوعات التي تترتب عليها أحكام، يعني هو هذا حكم هو الشارع موجود قال لك هذا الحكم رفعته، تعال المورد الذي نحن الآن فيه، هذا استولى على العين بعقد فاسد مثلاً، ما يقول له الشارع تراني، هذا ليس مورد حكم الشارع حتى يرفعه، هو يجب عليه إرجاع العين المستولى عليها، بعد ما تنطبق هنا لا ضرر، لأنه غير موجود حكم للشارع حتى يرفعه، الحكم بالنسبة للشارع، الحكم رفع، الموضوع موجود برواية الباقر وغيره، ماذا تقول؟ تقول يده يد أمانة لا يغرم، يده ليست يد أمانة يغرم، لكن ما يقول لك حديث لا ضرر ترى أنا أوجب عليه رد البدل، هذا الموضوع غير موجودة الآن، الموضوع ما هو؟ الذي هو الدابة أو شيء، ترى أنا وجد الموضوع بعد، واضح ماذا يقول السيد الخوئي؟ يقول: إذا فيه حكم شرعي ضروري يرفعه، فيه حكم عبادي أو حتى في المعاملة، حتى لو كان في معاملة، بيع ضرري، مثل بيع الغرر، يقول لك: هذا البيع مثلاً لا يتم، حكم، لكن في الموضوعات يقول لا.
هذه المناقشة نمرة واحد.
عندنا القاعدة أيضاً يقول هذه لا ضرر، فقط جائية في الأحكام الوجودية ولا تشمل الأحكام العدمية، يعني ماذا؟  يعني شوف الآن قلنا وجوب الوضوء حكم أولي، يعني طهارة مائية، طهارة مائية يقول لك تضرر منها أنا لا أوجب عليك هذا، بعد ما أقدر أقول الشارع لو لم يحكم بوجوب الضمان برد البدل، عدم حكمه يستلزم الضرر، فحكم بقاعدة لا ضرر لئلا يتضرر المالك، يقول: نحن القاعدة نطبقها على الأحكام الوجودية، أما نقول لو لم يحكم لتضرر، ما نفهم من مساق القاعدة هكذا، يعني هي مسوقة لوجود أحكام ثابتة، يقول لك ثبوت هذا الحكم على المكلف فيه ضرر، أما في مورد تقول في هذا المورد لو لم يحكم الشارع بحكم شرعي لتضرر المكلف فلابد أن يحكم، فهم من القاعدة، واضح ماذا يقول السيد الخوئي؟
 نبغي نتأمل تالي في كلامه نشوف..
....
لا، ما ينفي، يقول أنتم ماذا تريدون؟ تريدون أن تعمموا القاعدة في موارد ثبوت الأحكام القاعدة ترفع الحكم الذي يلزم منه ضرر، في موارد ما نقدر نقول، قد الحكم ثابت بشيء، لكن نقول لو لم يحكم بوجوب رد بدل الحيلولة للزم الضرر، فلابد أن يحكم بقاعدة لاضرر..
...
لابد أن يحكم، نستفيد من قاعدة لا ضرر ثبوت حكم شرعي، يقول ما نستفيد ثبوت حكم شرعي، هي يعني بعبارة أخرى هي حكم ثانوي يرفع الحكم الأولي، فما تثبت حكماً أولياً ببدل الحيلولة، يعني هي ليست دليلاً على ثبوت حكم برد البدل، لأنه لو لم يحكم للزم  تضرر المالك..
....
 هي مسوقة كذلك، نقول يعني شوف الآن القاعدة، خلنا نشرح القاعدة، هذه يحتاج لها شوية فهم، لما نقول لا ضرر، هذا حكم ثانوي، الحكم هذا الثانوي يرفع الحكم الأولي، مثلاً ماذا؟ وجوب الوضوء، يقول لك: هذا الوضوء الواجب بما أنه يستلزم الضرر أنا رفعته، طيب هل هذه لا ضرر لها قدرة أن تثبت لنا حكماً أولياً أو ما لها؟ يقول ما لها، هي جائية في مدار حكم موجود تريد ترفعه، هنا بعد تريد تثبت تقول: لو لم يحكم ببدل الحيلولة للزم ضرر المالك، فلابد أن يحكم كي لا يتضرر المالك، هذه استلزامات عقلية يقول نعم، استلزام عقلي، تمحل تطبيق القاعدة لإثبات حكم أولي ليس في محله، ليس موضوع القاعدة هذا، ولذلك نقول قاعدة لا ضرر هي حاكمة على الأدلة الأولية، أما تثبت حكماً أولياً، فقط نقول مثلا تمسكا بإطلاقها، يقول هذا مثل ما نعبر دائماً يحتاج واحد عنده شم الفقاهة قوي جداً حتى يثبت بقاعدة لا ضرر وجود حكم أولي هنا بوجوب ضمان بدل الحيلولة، تصير يعني دليل في عرض رواية الباقر في الدلالة على وجوب الضمان، ما نقدر، واضحة لنا الفكرة؟
بعد ماذا يقول السيد الخوئي؟ 
يقول: سلمنا بأن هذه القاعدة تثبت حكماً أولياً، نحن لا نسلم، لكن لو سلمنا جدلاً، هنا عندنا مشكلة، ما هي المشكلة؟ المشكلة أن هذه القاعدة يقع بينها تعارض، يعني في بعض الأحيان قد يتضرر الغاصب أو من استولى على العين بعقد فاسد، لو كلفناه ببدل الحيلولة، فما عندنا يعني نقول له متى ما تضرر أحد الطرفين يكون الطرف الآخر الغير متضرر هو الذي يدفع، يقول هذه ما تحسم لنا، ما توصلنا إلى المبتغى، ما تؤدي بنا إلى النتيجة، لأنه في بعض الأحايين أيضاً يكون المستولي على العين بعقد فاسد لو حكم عليه بوجوب رد البدل، بدل الحيلولة، للزم الضرر، يلزم الضرر.
أيضاً يقول السيد الخوئي: أصلاً لو كانت هذه القاعدة تثبت نفي الضرر، يعني أدلة نفي الضرر كانت ناظرة إلى الأحكام بهذا النحو العريض، تقول لا ضرر، بالتالي أينما فيه مورد في ضرر يقول لك الشارع أنا رفعت لا ضرر في المعاملات في العبادات في كذا، يقول ماذا يصير؟ أينما نشوف إنساناً تضرر من معاملة، نقول له: أنت تضررت الآن، يجب على بيت مال المسلمين دفع جزء مالي لك كي لا تقع في الضرر..
...
 خل بعد الجهاد هذا مورد خاص، لكن العريض نقصد نعم، ما يفهم من القاعدة هذا النحو السعي الواسع، يفهم منها أنها حاكمة على الأدلة الأولية فقط، أكثر من كذا ما يفهم.
بعد يقول السيد الخوئي يرحمه الله: عندنا مشكلة نشوف في بعض الأحايين أن النسبة، أصلاً هي النسبة بين موارد بدل الحيلولة وبين قاعدة لاضرر العموم والخصوص من وجه، كيف؟ إذ قد لا يتضرر المالك بصبره، كما إذا الآن الذين عندهم مثلاً دواب كثيرة، ويؤجرون الدواب، وما فيه هذه الفترة التي يؤجر فيها الدواب ذاك الطلب الكثير على كل الدواب، عنده دواب، لن يتضرر لو ما أجر هذه الدابة، حتى لو بقي لمدة سنة ما راح يتضرر، فنقول له: لا، عليك أن ترجع بدلاً عن هذه الدابة التي سرقت، يقول لك: أنا ما أقدر، الذي استأجر بعقد فاسد ثم سرقت منه الدابة، قد يمكن يكون يده يد أمانة هذا، لكن حتى لو قيل يده يد أمانة لكنه بحكم الغاصب، لأنه استولى على الدابة بعقد فاسد كما هو واضح، نقول له أرجع البدل، يقول: أتضرر، نقول له: ما علينا منك حتى لو تضرر، يجب عليك إرجاع بدل الدابة، نعم العموم والخصوص من وجه، يعني في بعض الأحيان قد لا يتضرر المالك بصبره مدة طويلة، ومع ذلك نحكم بلزوم بدل الحيلولة، وقد يتضرر بالصبر لمدة بسيطة جداً، كما لو كان هناك طلب قوي جداً على الدواب، وما عنده إلا دواب محدودة، والأجرة ارتفعت، كما في أيام الحج والعمرة الرجبية، بلغنا الله وإياكم، والناس يطلبون السيارات مثلاً هذه الأيام، الإجارة خلها للسيارات، فإذا ما عنده ذيك السيارة ورجعت عليه المستأجرة يتضرر، هذا الموسم سيفوته، تعرفون أول الذي كان مواسم الحج الباص في هذه الفترة الاثني عشر يوماً يؤجرونه بمبلغ وقدره، نعم يعني قوي، فيقول ما عندنا، في بعض الأحيان يتضرر المالك، في بعض الأحيان يتضرر من استولى على العين بعقد فاسد، مع أن الفقهاء لم يحكموا ببدل الحيلولة إلا إذا كانت المدة طويلة، قالوا في المدة الطويلة هذه بدل الحيلولة، أما المدة البسيطة هذه ما، يعني أيام قلائل هذه ما حكموا ببدل الحيلولة، مع أنه قد يلزم منها العشرة، الخمسة عشر يوماً لمدة أسبوعين قد يلزم منها ضرر كما لا يخفى على الفطن اللبيب، بل حتى على اللبيب الفطن.
في بعض الأحيان يصير بدل الحيلولة في المدة الطويلة يلزم منه ضرر، في بعض الأحيان بدل الحيلولة في المدة الطويلة ما يلزم ضرر على المالك، كما لو قلنا هذا عنده دواب كثيرة، ولا يتضرر، المالك ما يتضرر، قالوا المدة الطويلة يتضرر، هذا ما فيه ضرر، بعض الأحيان هم حكموا أيضاً بعدم وجوب إرجاع البدل في المدة القصيرة لأنه لا يلزم الضرر، نقول يلزم الضرر في بعض الأحيان.
....
لا ينظرون إلى الضرر النفسي هنا، ينظرون إلى الضرر الخارجي، يمكن حديثاً في المسائل الفقهية الحديثة المستحدثة، أن الناس إذا ذهب ماله ذهب عقله، أول ما كان ينظرون إلى كذا، كانت الناس عندها إيمان عميق حتى إذا ذهبت أموالهم لا يتأثرون..
....
عاد لماذا لا يتعلق بالله ويتعلق بالفرس؟ هذا على كلٍ.
فيقول السيد الخوئي رحمه الله الاستدلال بقاعدة لا ضرر على وجوب رد بدل الحيلولة للمالك غير تام لهذه الخدشات المتعددة.
 طبعاً كلام السيد الخوئي الذي أورده لا يخلو من دغدغة وخدشه بعد، نحن ما يعني استدللنا بوجوب رد البدل، أولاً نقول: لو لم يحكم الشارع بوجوب رد البدل لتضرر المالك، فحكم الشارع يعني كحكم أولي بوجوب رد البدل لئلا يتضرر المالك، نحن حددنا مورد قاعدة لابدل في إثبات الحكم الأولي، قلنا عندنا حكم شرعي، كما في رواية الباقر عليه السلام بأنه إذا كانت اليد يد أمانة لا ضمان، اليد ليست يد أمانة تضمن، نقول أيضاً حديث لا ضرر يثبت لنا وجوب رد البدل، لماذا يثبت لنا وجوب رد البدل؟ ليس بالاستدلال بأنه لو لم يحكم الشارع بوجوب رد البدل لكان ضرراً، أصلاً هو المالك هو يتضرر، موجود الضرر، والشارع يقول، لأن هذه المعاملة التي أجراها الطرفان لو لم تتم بكل شراشرها لكان في هذه المعاملة ضرر على المالك، شوف المعاملة كلها لو لم تتم بكل لوازمها لكان المالك يتضرر، فالشارع يقول هذه المعاملة بكل ما يتعلق بها انتبهتوا كيف؟ يقول: ما هي متعلقات المعاملة؟ بيع وشراء، إبرام عقد من الطرفين، إيجاب وقبول، وبالتالي هذا ما، الذي استولى على العين بعقد فاسد ما تم، فهو بحكم الغاصب، يقول له الشارع ارجع العين، ترى العقد هذا ما تم، والعقد لابد أن يتم بالطريقة الصحيحة الشرعية، وهذا العقد الفاسد لو أمضينا لكان فيه ضرر على المالك، لماذا ما يصير هذا الاستدلال يعني؟ كما هي يعني تنفي الحكم، يعني هي قاعدة ثانوية تنفي الأحكام الأولية، هنا نتصور حكماً أولياً وتنفيه، تبقى على كونها قاعدة ثانوية، تأملوا في المطلب...
....
ماذا نقول؟ هذا الوضوء تقول الوضوء كحكم أولي واجب، يقول أنا لو ثبتت الحكم الأولي ما رفعته ضرر، جئت حكم ثانوي، هنا من استولى على العين بعقد فاسد، ما انتقلت العين، لو لم أحكم بعدم انتقال العين نفس الشيء، لو حكمت بانتقال العين أو لم أحكم ماذا يصير؟ يتضرر، إن حكمت بانتقال العين خلاف العقد، ما حكمت بإنتقال العين على الحكم الأولي، وأنا جاي أشرح لك، لأني لو حكمت بانتقال العين لتضرر المالك بالعقد الفاسد، فهذا رافع للحكم الأولي، ليس للحكم الثانوي.
 تأملوا...
وصلى الله خلينا نحكي وصلى الله وسلم وساد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

درس 325 بيع
كان كلامنا المتقدم في الإشكالات التي أوردها المحقق الخوئي يرحمه الله على الاستدلال بـ (لا ضرار) في ثبوت بدل الحيلولة، وقال لا يمكن إثبات بدل الحيلولة بقاعدة لا ضرر، لماذا؟ أولا قال لأن القاعدة جائية لرفع الحكم الضرري، وليس لرفع الموضوع أو الموضوعات الضررية، الموضوعات التي وجودها يلزم منه ضرر يقول: لا ضرر يرفع هذا الموضوع، ليس له دليل، هذه القاعدة ما تشمل هذه السعة هذا الحيز، كذلك أيضاً قال إن القاعدة بادئ ذي بدء هي جائية لرفع الحكم الوجودي، مثل كما قلنا وجوب الوضوء فيه ضرر، يقول هذا وجوب الوضوء الضرري أبدل هذه الطهارة المائية بالطهارة الترابية فقط، أكثر من كذا ليس للقاعدة دلالة.
أيضاً يقول يرحمه الله: إن قاعدة لا ضرر غير ظاهرة في تدارك الضرر في الواقع على المكلف، يعني ما نقدر نعطي القاعدة سعة بأن كل ضرر يقع على المكلف فهو مرفوع من الشارع، الشارع قال الحكم الذي أنا أحكم به ويلزم منه الضرر فهو مرفوع، طيب أنت وقعت في ضرر في الخارج، ما نستدل بقاعدة لا ضرر على رفع ضررك الذي وقعت فيه، هذا ليس من موارد قاعدة لا ضرر.
يقول ولو كانت القاعدة لها دلالة دلالة على رفع الضرر المطلق لكان يجب على سائر الناس رفع الضرر الواقع على بعضهم الآخر بقاعدة لا ضرر، ما فيه هذا الحكي، ما يستدلون بقاعدة لا ضرر، مثلاً (تعاونوا على البر والتقوى) هذا شيء ثاني، لكن لا ضرر، تقول له: فلان وقع في ضرر، يجب عليك لأنه لا ضرر، ليس هذا، ما أحد يستدل يفهم من قاعدة لا ضرر هكذا...
 ....
خسر، نعم أنت روح ارفع الضرر الواقع عليه بخسارته، ما فيه هذا الحكي، ثم قال أيضاً: هناك عموم وخصوص بين حكم الفقهاء بلزوم بدل الحيلولة وبين الضرر الواقع على المالك، في بعض الأحيان نرى أن الفقهاء حكموا ببدل الحيلولة مع أنه لا ضرر على المالك، كما إذا كان مثلا المالك كما أسلفنا بالأمس عنده دواب يؤجرها متعددة، ويستطيع أن يصبر مدة طويلة، قالوا هذا إذا كان الصبر مدة طويلة لابد على المكلف أن يدفع بدل الحيلولة، أما إذا كان الصبر ساعة أو ساعتين حتى لو تضرر المكلف، يعني المالك، قالوا: لا يجب دفع بدل الحيلولة، لأن المدة قصيرة، فإذن في بعض الأحايين يثبت الضرر ولم يحكم الفقهاء بلزوم دفع بدل الحيلولة، وفي بعض الأحايين لا ضرر ومع ذلك حكموا ببدل الحيلولة إذا كانت المدة طويلة، فيتبين أنه ما في تساوق وتساوي أينما ثبت الضرر حكموا ببدل الحيلولة، الأمر ليس كذلك، عرفنا ماذا يقول السيد الخوئي.
ثم أضاف خاتماً أو ختم مضيفاً بعد يصلح، فقال ولهذا أيضاً لم يستدل الفقهاء على وجوب دفع بدل الحيلولة في موارد، من هذه الموارد كما إذا سجن هذا المكلف، دخل في السجن بسبب معاملة مالية مع الغير، فأدى سجنه إلى تضرره في بعض معاملاته، ما قالوا إنه مثلا حديث لا ضرر، لأنك حلت بينه وبين أمواله في التصرف، فيجب عليك دفع البدل، على كل.
 إذن السيد الخوئي من خلال هذه الإلماحات والمناقشات يقول الاستدلال بقاعدة لا ضرر على وجوب دفع بدل الحيلولة فيه وهن ومخدوش، يعني القاعدة ما تدلل على ذلك..
....
أنت الآن تشير إلى قضية ثانية، نحن نقول لا ضرر هل له سعة، سجن هذا الشخص، حيل بينه وبين التصرف في أمواله بسبب سوء معاملة، ما يستدلون بلا ضرر كذا...
...
على كل القانون الوضعي صح، القانون الواضعي نعم يقولون إذا تضرر، حتى بسبب القانون الوضعي يدفع له تعويضاً، على كل ممكن أن يدغدغ في الكلام الذي قاله السيد الخوئي رحمه الله أيضاً من جهات...
 من هذه الجهات هو ماذا يقول يرحمه الله؟ يقول: إن قاعدة لاضر ما تدلل على وجوب دفع بدل الحيلولة، لماذا؟ لأنه أيضاً يقول قد يكون هناك تعارض بين الضرر الواقع على المالك والضامن، فإن قلت بأن الضامن يختلف عن المالك، لأنه هو أقدم على هذه المعاملة ـ إذا صح التعبير ـ الخاطئة، أو تصرف في مال الغير بغير إذنه، كما في قضية أبي ولاد مثلاً، والناس هكذا ديدنهم عادة، يتصرفون في أموال غيرهم بغير حق، فهذا يختلف، يعني الضرر الواقع على المالك يختلف عن الضرر الواقع على الضامن، فهناك فارق حيثي بين واضح لأن هذا أقدم على التصرف من دون مسوغ، بخلاف المالك، المالك له العين.
 نقول له طبعا إن قلت لا فارق بين الأمرين، نقول: لا، يوجد فارق، الفارق هو أن مالك العين له نحو من السعه في الحكم الشرعي بالتصرف في أمواله، أما ذاك صحيح هو ما أقدم إلا على ضمان العين لتصرفه السيء، يعني هو مكلف بضمان العين، لكن السيد الخوئي  يقول: هذا ضمان العين ما يدلل على ضمان بدل الحيلولة بحديث لا ضرر، حديث لا ضرر ما فيه دلالة أزيد من ضمان العين، لو سلمنا، لأنه يتضرر بفوت العين، بتلف العين، فيقول لا ضرر، لكن ما له سعة يقول لا ضرر أيضاً ادفع بدلا عن العين، نقول: له سعة، لماذا له سعة؟ لأن حديث لا ضرر ماذا يقول لك؟ الحديث عرفي، كما أن المالك يتضرر بفقد العين، وهو مسلط على العين، وذاك منعه عن السلطنة عن العين فأيضاً هو له سعة في التصرف في العين، فلما يحال بينه وبين تصرفه في العين، فماذا يقول لك؟ هذه الحيلولة موجبة للضرر، ولا يفرق العرف بين الضرر بسبب تلف العين والضرر في القيمة المالية للعين، يعني يرى وحدة بين الأمرين، لأن الشيء صح أنت في بعض الأحيان ماذا تنظر؟ تنظر للدابة من خلال ترتاح لها للونها، لشكلها، لجمالها، لكونها تدلل مثلاً على ارتباط بشيء، كأن ورثتها مثلاً من أبيك أو من أحد أقاربك، وفي بعض الأحيان، طيب كل هذه نسميها أموراً أخرى تجعل لك نحواً من التعلق بالدابة، لكن فيه شيء أساسي، الدابة لها مالية، طيب فقدت الآن العين، يقول لك: لا ضرر يدلل على أنك، لا بأس بدلالة السيد الخوئي، أيضاً ما يستشكل في هذه الدلالة، يقول لك: فقدان العين يدلل على أنك تضمن العين، لأنك تضررت بفقد العين، فقدان العين إذا كان تتضرر بفقد العين أيضاً فقدان مالية العين، لأن العرف ما يرى فارقاً بين المالية للعين ونفس العين، هناك فوارق، لكن هذه الفوارق الحيثية ملغاة بنظر العرف في حالة الحيلولة، ملغاة، فلذلك يصير لا ضرر أيضاً فيه دلالة من هذه الناحية على ضمان بدل العين في حالة عدم وصول المالك إليها.
.....
الآن راح يتضح، لأنه عندنا بعض الأدلة، أسلفنا العام الماضي، أنت في بعض الأحيان لما تأخذ دليلاً وتناقشه على حدة، قد ما تتوصل إلى المطلوب بشكل مائة بالمائة، لكن لما تضع الأدلة مع بعضها ماذا يصير؟ بعضها يسند بعضها الآخر، فيحصل متانة في الإستدلال، الآن وهذا متعارف عليه أصلاً، حتى نحن بعض الروايات الضعيفة، نعم تجميع الشواهد، يصير يعني بعض الأدلة يقوي ويمتن بعضها الآخر في دلالته على المطلوب، نحن الآن خلنا ندخل في مناقشة السيد الخوئي الثانية حتى نشوف بعد..
 أيضاً من الأدلة التي مرت عندنا حديث أو قاعدة السلطنة، ليس بحديث، قاعدة متصيدة من أدلة الضمان، (الناس مسلطون على أموالهم)، واضح حتى مر علينا أصلاً مالية المال في العين أصلا كانت تطلق في اللغة العربية، لأنهم كانوا محدودين مساكين في تصوراتهم آنذاك في ذيك الأزمنة، بس واقعاً أن مالية الشيء ليس بعينه، الآن نحن بالنسبة لنا واضح أن المالية ليست للعين، السيد الخوئي يقول أولاً ثبت العرش ثم النقش، هذه حديث السلطنة على فرض وجوده، فهو يعني لو موجود في الأحاديث، الظاهر أنه موجود، لكن ضعيف من الناحية السندية، هو كقاعدة متصيدة مسلم، لأنه تعرفون عندنا منهج، السيد الخوئي يقول لابد يصير الحديث صحيحاً في منهجيته، يقول: هذا الحديث غير صحيح من ناحية السند، لكن هو متصيد مسلم، واضح الفرق؟ يعني بناء على أن هناك قرائن تدلل على الوثوق بالحديث على مبنى غير السيد الخوئي ما فيه مشكلة، لكن على مبناه مشكلة.
 طيب فإذن أولا يقول هذا الحديث لا سند له، يعني لا سند معتبراً له، الشيء الثاني: خلنا نتأمل في دلالة حديث السلطنة على المطلوب، ماذا يقول حديث السلطنة؟ الناس مسلطون على أموالهم، معنا ماذا؟ معناه لا تزاحم المالك في بيعه، في شرائه، في إيجارته، في إعارته، في لبسه إذا كان ثوباً، في في في، لأنه هو سائغ له أن يتصرف بأنحاء التصرفات في أمواله، هذه دلالة الحديد، هذا العرف ببابك، بعد ما يقول الحديث ترى إذا حيل بين المالك وبين العين فأيضاً بسبب أن هذا استولى على العين بغصبه أو بمعاملة غير شرعيةـ يعني ما سوغها الشارع، كما في العقود الفاسدة، فأيضا (الناس مسلطون على أموالهم) يدلل على وجوب دفع بدل الحيلولة، لأنك تمنع المالك من سلطنته على مالية المال، هو صح أنت الآن منعته بغصبك للمال أولاً، تالي سرق المال منك، أو مثلاً أنت خبأته، فلم تعرف مكان ما خبأته فيه، تقول له: اصبر ابحث، بحثت وبحثت وبحثت فلم تلقاه، يقول السيد الخوئي يرحمه الله: لا دلالة لحديث أو للقاعدة على أن الناس مسلطون على أموالهم بوجوب دفع بدل لهذه العين، التي حلت أنت بسبب تخبئتك أو تخبئتك في مكان لم تصل إليه، بينك وبين المالك، يصير يقول لك، أنت تقول لي: ادفع بدلاً عنها، يقول الحديث: ما يقول لك ادفع، ماذا يقول لك؟ يقول لك: فقط مسلط أنت، أنت مسلط على المال، تلبس تبيع تهب، بعد يقول لك: لا، أنا أكثر دلالة، أقول لك: بما أنك أنت كغاصب حلت بينه وبين مالية هذا المال فعليك أن تدفع بدلاً عنه، يقول: ما فيه دلالة للحديث على هذه الساعة هذه، سلمنا أن السند لا إشكال فيه، الكلام في الدلالة، ما له دلالة، ولذلك يقول السيد الخوئي شوف ولهذا لا يجوز، تقول له أنا يجوز لي أن أطالب ببدل عن هذه العين التي حال بيني وبينها الغاصب أو من استولى عليها بعقد فاسد، طيب أنا أعرف أنه ما يعطيني هذه العين إلا بضربه، أو بشتمه وسبه وإهانته، هل يدل حديث السلطنة على أنه يجوز لك ما فيه مشكل، لأنك ما تقدر تحصل على العين أو البدل إلا بهذه الأمور.
 طبعا كلام السيد الخوئي في هذه النقطة شوية واضح فيها هلهلة واضحة، لأن الاستدلال بحديث السلطنة على وجوب رد البدل عن هذه العين ما يقول لك، يقول لك: أنت مثلا حتى لو توقف الرد على الشتم وكذا لساغ لك، ما يقول لك كذا، يقول لك: يجب عليه دفع بدل الحيلولة، ولذلك يجب عليه دفع بدل الحيلولة، طيب لو استلزم أن دفع بدل الحيلولة لا يتحقق إلا بالقضاء، ما يجوز لك تقاضيه؟ تقاضيه، المقاضاة غير السب والشتم، ذاك في وادي أصلاً السب والشتم، يعني وهذا واضح أنه يعني هذا أمر أخلاقي، هذا أمر، ونحن لسنا في هذا الوارد هذا حتى نقول القاعدة تصير تدلل حتى على المقدمات التي تؤدي إلى وصولك إلى حقك، لا، ما أحد يستدل بهذا، لكن ممكن الاستدلال بحديث السلطنة على وجوب رد البدل إذا استلزم المقاضاة، رفع الدعوى إلى القاضي، ما فيه مشكلة، ما يقول لك لا، لأنك أنت مسلط على مالك، منعت من المال، ما تقدر تأخذ المال إلا، الآن لو اتفقت مثلاً مع مستأجر، هذا موجود في أنواع الإيجارة، تقول له: أأجرك هذه الشقة مثلاً أو هذا المنزل بإيجار مخفضة، كم؟ لمدة خمس سنوات على أن تبني دوراً ثانياً، أو تكمل المبنى، فهو جلس في المبنى وبدأ يدفع لك الإيجارة المخفضة، إجارته خمسة عشر ألفاً، أنت أجرته بألفين، خلصت المدة، خمس سنوات، أو عشر سنوات، ما دفع لك الإجرة ولا بنى، يجوز لك أن تطالبه أو ما يجوز؟  يجوز لك أنك تطالبه، واضح حتى عرفاً، لماذا؟ ما تقول هو يعني مثلا هنا مثلا ضيع عليك المنفعة العالية، أنت أخذت منفعة مخفضة للعين مثلاً المؤجرة، صح أنت أخذت منفعة، وهو ضيع منفعتك، لكن يعني أوقعك في ضرر، وأنت كان بإمكانك أن تؤجر هذه الدار أو الشقة على غيره بالقيمة المرتفعة الغالية، ولكن بنود العقد على أن يقوم بالبناء وإكمال البناء هو لم يفِ بها، فتقول بما أني أنا، طبعاً هنا ممكن أن نستدل بأن المؤمنين عند شروطهم وكذا، لكن أي ضرر مسلط على هذه العين وعلى اللوازم للعين، لها أجرة عرفية، ما تؤجر بهذه القيمة المنخفضة، فهذا أوقعني في ضرر، خلاني أخسر، أزال في الحقيقة إذا نريد نعبر، حتى سلطنتي على العين، لأن سلطنتي على العين أن أؤجر هذه العين بالقيمة المتعارفة التي تدر علي الربح المتعارف، فهذا أوقعني في الضرر، وأزال السلطنة التي أنا عندي قدرة عليها بخديعتي، كما يخدع الآن بعض الناس بعضهم الآخر في أمثال المعاملات، في أمثال، من الإيجارة وغيرها حتى البيع، يقول له: أنا مثلاً بعني البيت وسجله باسمي، وأنا راح أبيعك القطعة الأرض الفلانية بعد ما تسجله باسمي بقيمة منخفضة، قال: كيف راح تبيعني بالقيمة المنخفضة ذيك الأرض؟ قال: نعم أنا ناوي، لذاك المالك راح يبيعني الأرض هذه، بقيمة منخفضة أو يبيعك إياه بنفس القيمة ما بقي ربح، لأني أنا أريد آخذ هذا البيت مالك أو المزرعة مالتك بالقيمة المنخفضة.
 بعد ما يتسجل شسمه هذا، يقول له: يلا، يقول له: في الصيف ضيعت اللبن، خلاص أنتهى.
....
كلهم كذا يعني الناس في التعاملات الخارجية الناس يخدعون، فما تقول الأدلة لا دلالة لها على هذا، لا، الأدلة دلة على إنك ما تقدر يعني كما هو مالك للعين هو في الحقيقة مالك للوازم، ومن أهم اللوازم الذي قلنا فيه اتحاد عرفي بين العين، يعني العرف ما يرى فارقاً بين العين ومالية العين، ففي الأحاديث في الحقيقة لا تخلوا عن دلالة على بدل الحيلولة، حتى القواعد ما تخلوا، لأن هذا بدل الحيلولة في الحقيقة، نعم قد نقول مثلا الموارد التي حكم فيها الفقهاء ببدل الحيلولة إذا كانت المدة طويلة ولا يتضرر المالك وهو يبغي يصبر، نقول هم حكموا من دون مبرر، يعني الحكم خطأ في هذا المورد، لو قال: أنا ما أبغي أطالب، هذا المالك تنازل عن حقه، يقول لأنه لا يتضرر لا يريد أن يطالب، هو لا يريد أن يطالب لأنه تنازل عن حقه، هو ما يتضرر، صح هو ما يتضرر، لأن بعض الناس عنده وفرة في المال، فلا يتضرر، لكن نحن ننظر إلى الذي نسميه الحالة العامة، يعني القانون ما ينظر إلى الموارد الجزئية حتى تقول ينطبق في بعض الموارد ولا ينطبق في بعضها الآخر، هذا حكم عام، يعني قانون على نحو القضية الحقيقية، فيقول لك الفقيه لما يحكم في الموارد التي يلزم الحيلولة بين العين ومالكها بنحو مدة طويلة يجب على الغاصب أو من استولى على العين أن يدفع بدلاً عنها، تقول له: هذا ما يتضرر، فليكن لا يتضرر في هذه الموارد، لأن أنا ما أنظر إلى المورد الجزئي حتى تقول هنا لا ضرر، هو ما يتضرر لأن عنده أموالاً كثيرة، عنده دواباً كثيرة يقدر يؤجر غيرها، نحن ليس كلامنا في أن عنده دواب كثيرة يقدر يؤجرها، كلامنا يعني ليس الضرر الشخصي كلامنا في الضرر النوعي، حتى تقول والله يا سيدنا الخوئي ترى في بعض الموارد حكم الفقهاء كذا وبالتالي ما فيه ضرر، صدق ما في ضرر، صحيح ما فيه ضرر بلحاظ هذه الأمثلة، لكن نحن لسنا بلحاظ الضرر الشخصي، الضرر النوعي، كما لا يخفى على الفطن اللبيب من أمثالكم.
وأيضاً يقول لا يصح الاستدلال بحديث السلطنة على لزوم دفع بدل الحيلولة، لأنه لو كان كذلك للزم أيضاً، لو حبس هذا المالك للعين، خل يقولون ماذا؟ أن نقول أيضاً ما يقدر يصل إلى هذه، ما يقدر يؤجر، ما يقدر يستفيد ما يقدر كذا، لكنه حبس بسبب جرم صدر منه، ما نقدر نقول على المقنن أو الضامن أن يضمن له، طبعاً في القانون الوضعي يضمن له، نحن كلامنا في هل هناك دليل شرعي؟ يضمن..
....
 منعه يعني مثل ما نقول بسوء اختياره هو ارتكب جرماً هذه جزاه، طبق الجزاء عليه، بعد....
....
 الكلام يقول الأعم فأنت الآن لو أنك جئت ظلماً وحبسته هذا تغرم، كلامنا لو طبق هو، السيد الخوئي يقول في هذه الصورة الثانية، يقول ما عندنا دائماً لو حلت بين المالك وبين أمواله كما في الغاصب يلزم من ذلك الحكم ببدل الحيلولة، يقول ما فيه هذا الحكي..
....
يعني طبعاً كلامه فيه تأمل واضح السيد الخوئي، الصحيح أنه يعني القاعدة ثابتة، وحتى أيضاً لو فرضنا أنه يوجد حديث ضعيف، نحن المبنى الأصح عندنا ليس يعني سلسلة السند أن تكون رواته ثقاة، نعم الخبر الذي تعضده القرائن، فيعني الناس مسلطون على أموالهم واضح حتى لو لم يكن هناك حديث، واضح أنك لك سلطنة، حدود السلطنة واضح أيضاً حدوث السلطنة تنسجم مع لا ضرر من الناحية العرفية، لكن بالمقدار الذي تعارف عليه العقلاء، لأن الشارع يتكلم مع العقلاء، ولا يتكلم نعم...
 على كلٍ أيضاً من الأدلة الدالة على ثبوت بدل الحيلولة قاعدة الضمان بالإتلاف (من أتلف مال الغير فهو له ضامن)، سيأتينا إن شاء الله الكلام عليها وهل تدلل أيضاً هذه القاعدة على ثبوت بدل الحيلولة أم لا..
....
 من أتلف مال الغير فهو له ضامن، الضمان بالإتلاف.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطائرين

درس 326 بيع
كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق الخوئي يرحمه الله للاستدلال على ضمان العين أو القيمة في حال حيلولة المالك، أو منع المالك من الوصول إليها بالبدل، أي يصح للمالك المطالبة ببدل العين، استناداً إلى حديث السلطنة، وقلنا السيد الخوئي يرحمه الله له مناقشات، أولى المناقشات في السند، يعني هو يسلم بها كقاعدة متصيدة، ويستشكل بها سنداً، وأمس ذكرنا الفرق بين المطلبين.
...
يعني إذا قلنا هذه قاعدة، ما نقدر نأخذ بعمومها، ولا نقدر نستدل بها على اللوازم، بينما إذا كانت رواية يصير واضح الاستدلال بها..
...
حديث لكن ضعيف..
....
حديث ضعيف.
....
أمس ذكرنا هذا المطلب بشيء من الإشارة الكافية فلا نعيد.
على كل يقول لو سلمنا جدلاً بثبوت هذا الحديث، فهو لا يدل على إثبات بدل الحيلولة، أيضاً يقول كما ذكرنا بالأمس: لو كان له هذه الدلالة على بدل الحيلولة لجاز التوصل أيضاً إلى إيذاء الغاصب بشتمه وسبه، الذي أمس ناقشنا فيه، كي يرجع البدل.
أيضاً يقول يرحمه الله: لو جوزنا في الحديث ثبوت بدل الحيلولة للزم من ذلك إثبات مطالبة المالك ببدل الحيلولة في حال سجنه، يقول له: أنت بسجني حلت بيني وبين العين التي يسوغ لي التصرف فيها.
فإذن السيد الخوئي يرحمه الله لا يستفيد من حديث السلطنة (الناس مسلطون على أموالهم) إثبات بدل الحيلولة.
 من الأدلة أيضاً الدالة على ثبوت بدل الحيلولة قاعدة الضمان بالإتلاف، واضح الغاصب قد فوت على المالك السلطنة على ماله، حيث أن المالك غير قادر للتصرف في العين، فلابد للغاصب أن يدفع مثل العين، وإذا تعذر المثل ماذا يصير؟ القيمة، والآن بما أن العين هذه أصبحت مسروقة، فهي بمنزلة التالفة حكماً كما قلنا، أو بعيدة، أخذها إنسان غلطاً وذهب بها إلى الصين، فإذن ماذا نقول له؟ نقول له: ادفع بدلاً عن العين قيمة العين، فقاعدة الضمان بالإتلاف دالة على ثبوت بدل الحيلولة.
 السيد الخوئي يقول: هذه القاعدة أيضاً غير دالة على ثبوت بدل الحيلولة، لماذا؟ لأنها لو كانت دالة لعمت، يعني لدللت على ثبوت بدل الحيلولة في المدة القصيرة والطويلة، كما أنها أيضاً لو كانت دالة على ثبوت بدل الحيلولة لدللت على ثبوت بدل الحيلولة بحبس صاحب العين، يعني يسوق لمالك العين أن يطالب ببدل الحيلولة في حال سجنه، فإذن قاعدة الضمان بالإتلاف صح نقول نحن لمن أتلف العين عليه أن يضمن العين التالفة، إن كانت مثلية يضمن مثل العين، قيمية يضمن القيمة، العين مثلية ويتعذر ضمان المثل تنتقل إلى القيمة، كما مر علينا، لكن هذه القاعدة ليس فيها سعة ومطاطية بالتدليل على ضمان بدل العين في حالة الحيلولة، فقط على التلف دالة، يعني توسعة القاعدة ليس في محله، ما يستفاد من القاعدة ذلك.
السيد الخوئي يقول: لعل قائل يقول: قاعدة الضمان بالإتلاف عندما نتأمل فيها روياً ونمعن النظر فيها قوياً، ماذا نشوفها؟ نرى أن هذه القاعدة دالة على ضمان العين وضمان المنافع الفائتة للعين، إذا كان لها منافع أيضاً يضمن المتلف تلك المناف، فإذا كانت القاعدة لها هذه السعة فيها دلالة على ضمان المنافع، لماذا لا تكون لها سعة في الدلالة على ضمان بدل الحيلولة..
 والحال، قد يقال هذا مني أنا: أن القاعدة دللت على ضمان المنافع الفائتة للعين، فمن باب أولى أن تكون دالة على ضمان بدل العين في حال عدم تمكن المالك من الوصول إليها، لماذا؟ لأن هي دلت على ضمان نفس العين في حال تلفها، واستفاد الفقهاء منها ضمان المنافع، فليكن استفادة ضمان بدل الحيلولة بمثابة استفادة ضمان المنافع، بل هو أولى، وجه الأولوية: أن هذا بدل للعين، ذيك منافع.. ....
ذاك عندما قلنا، يعني هو فهم عرفي وتطبيق عملي لما نقول، ليس بكيفنا يعني نحن نقول والله هذا الذي دائماً نعبر عنه، نشوف هنا أولوية بحسنا الفردي، يعني نقول لقاعدة الضمان بالإتلاف دلالة على ضمان بدل الحيلولة، يقول: ما تقتضي ذلك السيد الخوئي، ما فيها اقتضاء للدلالة على ضمان بدل الحيلول، الآن الفقهاء استفادوا ذلك بالإجماع، بدلالة مثلاً وأجمعوا عليها، هذا شيء ثاني، لكن تطبيقها على الدلالة على بدل الحيلولة يحتاج إلى شم فقاهة، وهو مفقود في المقام، قلت: والأولوية التي استدللنا بها؟ يقول: أنا لا أستفيد هذه الأولوية، هو ما قال، لكن في باطن كلامه، يعني في بعض الأشياء الفقيه ما يصرح بها، لكن تفهم من مطاوي الكلام، على كلٍ.
....
 هو يقول لك: هذا الضمان بالإتلاف، يقول لك: لو تلفت العين التالف يضمن العين، ما يقول لك أيضاً إذا حال أو إذا حيل بينك أيها المالك وبين العين ولو كان تلك الحيلولة بسبب عقد فاسد أو غصب فالغاصب ومن استولى على العين بعقد فاسد يلزم بأن يأتي ببدل عن العين في حالة عدم تمكنك أيها المالك من الوصول إليها، يقول الدليل ما...
....
قل قاعدة الضمان بالإتلاف ما تدلل على الائتلاف الحقيقي، تدلل على الأعم من الإتلاف الحقيقي والحكمي بالفهم العرفي، فتكون هناك إتلاف حكمي، لعلك تريد هذا المعنى، إذا تريد هذا المعنى صح الدلالة فيها متانة وقوة، يعني يصير الضمان بالإتلاف وإن لم تكن دالة يعني مباشرة، لكن يقول لك هذا لازم، فمن يدعي أن هذا لازم، يعني لازم دلالتها على ضمان العين حال تلفها أنه أيضاً بحكم تلف العين عدم تمكن وصول المالك إليها بالخصوص في المدة الطويلة، التي تفوت سلطنته عليها...
.....
قطعاً إذا ما نوصل إليها، قلنا نحن في الصين، وكلامنا ليس في هذا الزمان بعد يقدر بتلفون يبيع ويشتري في الصين ويأخذ القيمة أو كذا، في تلك الأزمنة ما الذي يوصله في الصين، خاصة هو في أرذل العمر هذا الذي...
...
فهذا حتماً العين تكون في حكم التالفة...
....
 لا، الائتلاف واضح عرفاً، هو كون العين خلاص انتفت لا يستفاد منها، هذا إتلاف، هذا الإتلاف مثلاً إحترق الكتاب...
.....
قلنا: حكماً، لكن هذا الحديث: الضمان بالإتلاف أو قاعدة الضمان بالإتلاف يشمل تلف العين حكماً. عرفاً نشوف نحن  ما...
....
الظاهر أنه لا قصور فيه، كما قال الشيخ لا قصور فيه..
....
 على كل أنا ما أشوف فيه قصور، الضمان، يعني القاعدة فيها دلالة، يعني حكماً نعم فيها هذه الدلالة، عموما السيد الخوئي يقول القاعدة فقط دالة على الضمان بالإتلاف الحقيقي دون بقية اللوازم الأخرى، هذه ما فيها دلال عليه، على كلٍ نقول له: الظاهر أن الفهم العرفي كما فهم بعض الفقهاء في الاستدلال بها في محله.
...
ذاك حكمي، لأنه خصوصاً إذا كانت المدة طويلة، ويتضرر المالك.
أنت الآن أخذت الدابة في ذاك الزمان، وأين ذهبت بها؟ أنا مثلاً موجود في اليمن، بتوديها إلى هذه الدول التي يسمونها الدول ما وراء النهر...
....
 لا، أول ما يروحون الاسكندنافية..
 ما وراء النهر، أين فيه هذه ما وراء النهر؟ آسيا الوسطى، التي يسمونها آسيا ميانة، ما وراء النهر هذه، لا، كازاخستان، وهذه المناطق، قرقيستان وبخارة، هذه المناطق، وديتها، وأنا في اليمن، مشيت بها إلى أن وصلت بها إلى ذيك الأماكن، أنت استأجرت من عندي، لكن اتفاقا لك وكيل، قلت أنا أطالب الوكيل، قلت لي هذا الوكيل ضامن، أنا سأرجع عليه في الوكالة، تالي جاء الوكيل قال صج هو قال سيرجع، لكنه سبحان الله الظروف شاءت أن يذهب إلى تلك الديار البعيدة، والآن لا يستطع المجيء، وإن استطاع لن يأتي بالدابة، هذا تلف حكمي واضح يعني، موجودة الدابة لكن يصعب، يحال بين المالك وبينها...
....
لا، يقول هذه قاعدة الضمان بالإتلاف تدل على التلف الحقيقي، ما تدل على التلف الحكمي، بتعميمها إلى التلف الحكمي...
...
ما فيه نفي، يقول التلف الحكمي موجود، لكن هل القاعدة دالة على ضمان بدل الحيلولة في هذه الصورة أم لا؟ يقول: ما لها هذه الدلالة، فقط هذا كلام السيد الخوئي.
من الأدلة التي دلل بها على ضمان بدل الحيلولة أو ضمان العين في حالة عدم تمكن المالك من الوصول إليها، الذي مر عندنا هذا الدليل، قاعدة اليد: على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو تؤديه بالضمير.
 في صورة التلف واضح ماذا تؤدي؟ المثل إذا كان مثلياً والقيمة إذا كان قيمياً، وماذا نقول؟ في ما إذا لم يتمكن من استولى على العين وهي تحت يده، وجئنا قلنا (على اليد ما أخذت حتى تؤديه إلى مالكه) توصله إلى مالكه، فماذا نقول الآن؟ المالك ما يقدر يصل إلى العين، وهذه الرواية ماذا تقول لنا؟ رواية عن النبي أيضاً صلى الله عليه وآله، (حتى تؤديه)، يعني أوصل هذه العين إلى مالكها، يقول أنا ما أقدر أوصل العين، حيل بيني وبين العين بسرقتها أو بغصبها، ما أقدر، ماذا نقول له؟ نقول له: يعني ممكن نتصور أيضاً إن العين غصبت، غاصب وغصب منه، أو استولى عليها بعقد فاسد وسرقت منه، فواضح يقول دلالة (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، ما يقدر يوصل العين، ماذا يأخذ؟ البدل، واضح بعد، البدل هو يعني القيمة أو المثل، البدل، يشمل الإثنين، السيد الخوئي نفس الشيء، هذه الرواية ضعيف سندها..
ولو كانت للرواية ثمة دلالة على ثبوت بدل الحيلولة في حال عدم تمكن المالك من الوصول إلى العين لكانت الرواية أيضاً دالة على ثبوت بدل الحيلولة دون التفريق بين المدة القصيرة والطويلة، والحال الفقهاء فقط قالوا ببدل الحيلولة في الطويلة، أما القصيرة لم يقولوا بذلك، إذا تقولون رواية لها عموم، لماذا لا تشمل القسمين؟ هذا كلام من؟ السيد الخوئي، واضح ممكن نقول لها عموم، لكنه ماذا؟ في المدة القصيرة يقولون هذه مغتفرة، يعني عادة يوم أو يومين في ذيك الأزمنة هذه ليست يعني، حيل بينك وبين دابتك في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، ما يراها العرف أن هذه حيلولة موجبة لضمان البدل، حتى يقال الرواية لها عموم، فإذا كان فيها دلالة على بدل الحيلولة فلا فرق بين المدة القصيرة والطويلة..
....
يعني ما لها إلا في حالات خاصة إذا كان يتضرر المالك في هذه المدة القصيرة، فقط لها دلالة، وإلا أنت الآن منعت بينك وبين..
أصلاً حتى الذي يستأجر تجيئه ظروف الآن يستأجر السيارة ويتأخر يوم ويومين ويقبلون من عنده ذلك، في المعاملات هذا مقبول، المدد القصيرة هذه مغتفرة..
...
المدار مدار الضرر في هذه المدة...
....
هذيك قلنا ذاك حتى لو لم يتضرر، ليس المدار مدار الضرر، مدار صدق بدل الحيلولة فيها، يعني ليس مدار الضرر، لم يثبت بدل الحيلولة لكونه قد تضرر، هذا يثبت بدليل آخر، ليس لصدق على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا صج ما يصدق، ذاك يصدق ويجب عليه أن يؤدي بدل الحيلولة، أما في هذا المورد المدة القصيرة، ما يرى العرف أنه..
...
اليد أخذت، لكن ما يرى أنه حيلة بينه وبين العين في هذه المدة، يعني الحيلولة مغتفرة، يتسامح فيها، حتى في القوانين الآن، شوفوا الآن مثلا القانون، حتى القوانين التي يضعها العرف، يعني يضع لك معذرية في المدد القصيرة، الآن شوفوا مثلاً تجديد الاستمارات مال السيارات وكل شيء، يعطونك مهلة إلى مدة أسبوع أو أسبوعين أو أكثر، مع أنك أنت الآن في هذه المدة ما يندرى، يعني السيارة فيها خطورة وفيها كذا، ويمكن انتقلت الملكية، لكن هذه المدد القصيرة يتسامح فيها عرفاً وعقلائياً، فذيك التي يعني صدق بدل الحيلولة على المدة القصيرة نحن نناقش فيه، السيد الخوئي يقول: إذا كان هذا فيه بدل حيلولة، والرواية لها دلالة على ثبوت بدل الحيلولة، فلتكن صادقة على المدة الطويلة والقصيرة، نقول له: لا، تصدق فقط على المدة الطويلة عرفاً، أما عرفاً لا تصدق على المدة القصيرة واضح..
....
منصرفة عرفاً، يعني العرف ما يرى أن هذا حيل بين المالك وبين الدابة في هذه المدد القصيرة، بين المالك وبين ما يملك، طبعاً الدابة هي كمثال لنا يعني، دابة سيارة أي شيء آخر...
....
 هذا شرحناه الآن تونا، قلنا إذا كان ضرر لا يثبت بسبب أن هذا ما يصدق حيلولة، لكن يجب عليه أن يغرم للمالك بسبب تضرر المالك...
....
لا، في بعض الأحيان قلنا قد أصلاً ما يصدق على المالك أنه فيه ضرر، حتى لو كان، مثلاً واحد عنده مجموعة من السيارات يؤجرها، وحيل بينه وبين إحدى السيارات، لكن عنده بدائل يؤجرها، ما يتضرر أصلاً هو..
...
يختلف نعم، لكن باعتبار فيه مدة طويلة، القانون يحكم له، وإن لم يتضرر، ليس المدار على ثبوت أنه يتضرر حتى يثبت بدل الحيلولة بالنسبة للغاصب، يعني يصدق عليه من ناحية صدق أنه يعني مثل ما نقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ويصدق قاعدة الضمان بالإتلاف، وبقية الأدلة صادقة على كلٍ..
 إذن الحديث أو القاعدة غير دالة، ولو كانت لها دلالة لدللت على المدتين، والحال أن الفقهاء لم يستدلوا بالقاعدة أو بالحديث إلا على إحدى المدتين، وهي المدة الطويلة.
ثم يردف السيد الخوئي يرحمه الله قائلاً: يقول اتضح من خلال ما أوردناه فيما سلف وفيما أوردناه في هذا اليوم، يعني في قاعدة الضمان بالإتلاف في (الناس مسلطون على أموالهم) أن الإستدلال بهذه الأحاديث على ضمان بدل الحيلولة غير تام، مخدوس لما أوردناه من نقوض على الاستدلال بها، فتكون هذه الروايات غير دالة، فإذا تم مثلاً إجماع في المقام على ثبوت بدل الحيلولة كما ادعي يوجد إجماع، أما الإستدلال بمثل هذه الروايات في المقام يعني يمكن نعبر غير تام.
فإذا تلفت العين فقط عليه ضمان العين، أما إذا حيل بين الغاصب أو بين من استولى عليها بعقد فاسد فليس عليه بدل الحيلولة، إلا إذا كانت المدة طويلة كما أفتى الفقهاء، ولا يجوز للمالك المطالبة بالبدل إستناداً إلى هذه الروايات، لأنه يقول له: هذه الروايات ما فيها دلالة، لكن لو جئت له بالدليل وهو فقيه وأنت فقيه، تقول ما فيها دلالة على المطلوب، ذمتي بريئة، شك في التكليف على كل..
 لو دفع بدل الحيلولة، ثم حصل على العين، هذا الغاصب أو من استولى على العين بعقد فاسد، فعلاً امتثل ودفع بدل الحيلولة، ثم سهل الله له الأمور ورجعت العين، قلنا فيه كلام، وسيأتينا إن شاء الله بشيء من التفصيل، لكن الخلاصة بعد هل يرجع هذه العين مع البدل، يصير للمالك كلا الأمرين؟ لا، واضح لا، إذا أرجع العين وقبل بها خلاص، يصير له ما دفعه إلى المالك من بدل الحيلولة، قيمة أو مثل، يعني يرجع العين ثم يأخذ ما دفع كما مر علينا، على كلام، لأنه قال بعض خلاص أنه في هذه المسائل مجرد حكم الشارع يصير خلاص، يعني كأنه جعل أشبه بالعقد المبرم بين الغاصب أو بين من استولى على العين بعقد...، يعني كأنه عملية شراء وبيع، بمجرد أن دفعت بدل الحيلولة أنت ملكت العين التي ذهبت، فلو عادت ترجع إلى ملكك، ملك الغاصب أو ملك من استولى على العين بالعقد الفاسد، وهذا البدل يصبح ملكاً للمالك.
طبعاً، وقيل: لا، كل في ملكه، إلا إذا تراضى الطرفان، يعني هذا الغاصب مع المالك تراضيا، قال: خلاص ما عندك لك وما عندي لي، في التراضي واضح...
...
ما يصير ملكية، لأنه قالوا أصلاً بدل الحيلولة، كما أسلفنا، أنت ما كنت حاضر، في يوم من الأيام قلنا إن هذه بدل الحيلولة في الحقيقة للمالك إباحة التصرف لئلا يتضرر فقط، ما يملك، إلى أن يأتي، ينتظر إلى أن تأتي العين ثم ترجع إليه، فيرجع البدل..
....
طبعاً لماذا ما يملك العين مع بدلها؟ لئلا يلزم الجمع بين البدل والمبدل..
هذه يعني بعض التعليقات التي أوردها السيد يرحمه الله.
 للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

درس 327 بيع
 كان كلامنا المتقدم في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين (على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو تؤديه)، قاعدة اليد، فقلنا: إن هذه القاعدة تدلل على ثبوت بدل الحيلولة، بمعنى أن المالك للعين إذا حيل بينه وبين ملكه فيجب على الغاصب أو المستولي على العين بعقد فاسد أن يدفع بدلاً عنها، المثل بالمثلي والقيمة بالقيمي، وقلنا: إن السيد الخوئي يرحمه الله قال إن السند ضعيف، وعلى فرض تمامية الاستدلال بقاعدة اليد فالنتيجة المفروض تكون عامة، خلاف ما ذهب إليه الفقهاء، يعني لا يفرق بين المدة الطويلة التي قالوا فيها بثبوت بدل الحيلولة والقصيرة.
 بعد ذلك قلنا: إن هذه القاعدة على فرض أنها تامة تدلل على ضمان العين بجميع خصوصياتها، واضح أن لكل عين لها خصوصيات، ولذلك ترون مثلاً بعض الدواب هو صحيح مثلاً الاسم العام يصدق عليه، ولكن يختلف في خصوصياته وارتفاع قيمته عن بعضها الآخر، فلذا تمامية هذه الأدلة المتقدمة ليس هذا الدليل، يعني تدلل على ضمان القيمة بالخصوصيات المختلفة كما هو واضح لدينا.
 بعد ذلك قلنا: ستأتينا أبحاث، ستأتي إن شاء الله لاحقاً أبحاث في أن ضمان البدل ودفع البدل للمالك هل هو على نحو الإباحة أو الملكية؟ إذا قلنا: ملك فأيضاً الغاصب أو المستولي ملك، يعني الملكية تصير بدلاً، كأنه ثمن ومثمن، وإذا قلنا: إباحة في التصرف فأيضاً هناك إباحة في التصرف، وبعد الحصول على العين يرجع كل منهما إلى ملكه، كما هو واضح.
 ولا يجوز أيضاً للمالك المطالبة بهذه القاعدة، يعني ما فيها دليل على ضمان المنافع الفائتة، وتكون تلك المنافع بمثابة الأجرة، يعني ما له دليل ضمان اليد، أو قاعدة اليد، ضمان بالإتلاف للعين، أو قاعدة اليد، ليس فيهما دليل على ضمان المنافع الفائتة..
 من الأدلة التي دلل بها أيضاً على بدل الحيلولة الإجماع، لكن يقول العلماء ها هنا ومنهم المحقق الخوئي يرحمه الله: الاستدلال بالإجماع في هذه المسألة موهون لوضوح مدركيته، لأنه مر علينا إش قد روايات، فلعل الفقهاء تأثروا بالاستدلال بهذه الروايات، ومن الواضح أن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان كما يعبر بعض الأصوليين بمثابة الرواية غير المكتوبة، يعني يكشف عن قول المعصوم، أما إذا كان الإجماع مدركياً أو محتمل المدركية بالاحتمال العقلائي المعتد به، كما في مقامنا، فلا يسوغ الإستناد إليه أو الاعتماد عليه، كما هو واضح.  إذن تبلور لنا....
....
إذا كان كلهم يتفقون على قول واحد وما فيه رواية أو كذا، حتى نقول السند..
...
 بالأدلة التي تقدمت في الأصل، الأدلة المتعددة التي قيل إنها دال، أدلة كثيرة طبعاً.
بدل الحيلولة إذا قلنا بثبوته، فهل هو مقيد، هل هو مقيد بحصول اليأس من الوصول إلى العين؟ يعني متى يسوغ لمالك العين أن يطالب ببدل الحيلولة إذا كان من استولى على العين غصباً أو بالعقد الفاسد عنده يأس من الوصول إلى تلك العين، يعني يعلم بأنه لن يصل إليها، كما إذا قلنا إنه في تلك الأزمنة سرقت وذهب بها إلى مكان بعيد، بعد ما يمكن الوصول إليه، أو ألقيت في بئر عميقة، ممكن، أم لا، هذا القيد وهو اليأس من الوصول ليس بشرط، وإنما الشرط هو الظن، الرجاء بعدم الوصول إلى العين، هو يقول: أنا الظاهر لا أرجو، لا أظن أني سأصل إليها هذه العين، فإذا كان الغاصب عندما يقول أنا الظاهر يعني لن أقدر أصل إليها، كيف آتي بالعين هذه لك، وقد سرقت مني، أو استولى عليها غاصب غيري، أو اشتبه شخص وأخذها إلى مكان بعيد؟ فهو يظن أنه لا يصل إليها، في هذه الحالة يطالب ببدل الحيلولة، أو لا، لا اليأس ولا الظن بعدم الوصول إليها، ليس بشرط، بل الآن أنا رحت له، الذي أخذ العين مني، استولى عليها، أقول له أرجع إلي دابتي! يقول: أين أنا أرجع لك الدابة، أنا ما أقدر الآن أرجع لك، فأأخذ بتلابيبه، أقول له: أرجع إلي البدل! يقول لي: باكر، بعد ساعتين، أقول له: ما فيه، الآن فعلاً حتماً، يعني ما هو يقول لي مثلاً أنا يائس من الوصول إلى تلك العين، أو أظن أني لا أصل إليها، أنا ما لي شأن فيه، لماذا؟ لأني بمجرد أنا لي ملك، وقلت ما حصلت على عيني، يقول له: أعطني البدل، الآن تعطيني البدل! لأني أنا الآن أحتاج مثلاً إلى القيمة، راح أجري صفقة، ولو لم أجر هذه الصفقة مثلاً سأتضرر، لا ضرر، وأنا مالك لمالية العين، لأنه قلنا فقدان العين لا يعني عدم السلطنة على مالية العين، بناء على ثبوت ذلك طبعاً...
.....
 فرق واجد، واجد فرق مثل الفرق بين السماء السابعة والأرض السابعة، لأن ذاك إذا قلنا العلم بعدم الوصول إليها واضح، يجوز لك تطالب إذا كان عنده علم بأنه لا يصل إليها، أما إذا ما عنده علم حتى لو عنده ظن ما يجوز لك تطالب، قال أنا أظن إني لن أصل إليها، أقول له يعني، ما قال أنا أعلم بأني لا أصل إليها، قال: أظن أن لا أصل إليها، ليس للمالك أن يطالب، لما ذاك يقول أنا لا، عندي يأس من الظفر بها وعدم الوصول إليها، واضح الفرق؟ أما الثاني يقول فقط أنا عندي ظن، أظن بحسب الظروف الموضوعية إني لن أصل إلى هذه العين، لا أرجو الوصول إليها، ما عندي رجاء، حسب المعطيات في مثل هذه الحالات أني لن أصل إلى العين، حينئذ يسوغ لي المطالبة كمالك، أو لا، أن أصل إلى ظن، ماذا علي من عنده مثل ما يقولون، مطلقاً، أنا لا ظفر ولا أي شيء، بمجرد أن آتي إليه أقول له أين دابتي وفرسي الدهماء أو الشهباء، والتي كانت تسابق البرق، وأنت جئت مثلاً واستوليت عليها بالعقد الفاسد، وأنا الآن انتبهت إلى أن ذاك العقد أجري مثلاً بغير الماضوية أو بغير العربية أو بالمعاطاة، المهم يعني، والفقيه الذي أنا وإياك نرجع إليه يقول: هذه المعاملة باطلة، أرجع إليه، معاطاة، فماذا؟ واضح لو قال لي: أظن أني لن أصل إلى هذه الفرس، فمجرد الرؤية، رؤيت بتلك اللون أخذت من بين يدي، تشوفون الآن بعض الأشياء تؤخذ لمجرد لونها، الشهباء أو الدهماء أو، على كل، الجمال بعد يختلف ليس بشرط إلا يصير أشهب، قد يكون أدهم وجذاب، على كلٍ..
 فإذن واضح عندنا فرق، أما إذا قلنا لا، لا يشترط اليأس، يعني العلم بعدم الوصول إليها، ولا الظن بعدم الوصول إليها، بل بمجرد أن يأتي المالك للعين ويطالب بها، له الحق في ذلك، نعم الفقهاء ما قالوا كذا، قالوا: بمجرد أن يأتي ويطالب بها، ولن يتمكن الغاصب أو المستولي على العين بالعقد الفاسد من إرجاع العين في مدة طويلة، في مدة يعني، راح يقول لك: أنا أرجعها لكن بعد كم؟ أربع سنوات، يعني ما يرجعها في مدة قصيرة وإنما يرجعها في مدة طويلة، نعم صحيح، ما لم يتمكن من إرجاع العين في مدة قصيرة، وإنما سيرجعها في مدة طويلة هذا للمالك أن يطالب ببدل الحيلولة، أما إذا قال له: لا، أنا إن شاء الله بعد أسبوع راح أرجع إليك هذه الدابة، لأن لي إبن عم وعزيز وأراد أن كذا...
.....
يعني نقول بدل الحيلولة ليس بمشروط بالعلم باليأس وعدم الظفر، وليس مشروطاً بالظن، المالك له مطلق السلطنة لأن يطالب ببدل الحيلولة، واضحة الفكرة لنا؟ فإذن عندنا ثلاث نظريات، طبعاً هذه ما أحد قال بها إلا بهذا القيد، الذي له الحق في المطالبة، إلا بوجود مدة مديدة طويلة، كان أحد العلماء في قم يرحمه الله طبعاً مات هذا الزمن، لو واحد أخذ عنده استخارة يقول هذه فيها يعني تحتاج إلى مدة مديدة وصعوبة شديدة، نعم معروف أغاي محسني...
....
الآن نجيء، الكلام الآن أنت ذكرت السيد الخوئي نجيب السيد الخوئي، قال: الآن عندنا صور ثلاث، اليأس يعني العلم بعدم الحصول على تلك العين، أو الظن بعدم الحصول، أو ليس بشرط..
أما هذه الصورة الأولى: العلم بعدم الحصول لا ينبغي أن تعد صورة، هذه ملحقة بالتلف، إذا قال أعلم خلاص بعد إنه لن يقدر، هذه تلفت العين، يقول: تلف، هذا تلف حكمي يعني، في الحقيقة تلف، عرفاً العرف يقول هذه العين ما راح ترجع لصاحبها، نحن ما نريد من التلف غير هذا، هو يقول هذه ذهب بها إلى الصين، أنا أين أجيء بدابتي في تلك الأزمنة من الصين، فإذن يقول هذه الصورة الأولى المفروض أن لا تعد صورة من الصور الثلاث، لأن نحن نقول نناقش في الصورتين هل هي مشروطة بالظن بعدم اليأس، أما هذه في الصورة الأولى يقول أنا أناقش فيها، أنا كخوئي أناقش إنه ماذا هذه الصور ثلاث، الصور في الحقيقة عندنا اثنتان فقط...
.....
 لماذا بدل، الدابة تلفت، قيمتها بدل عنها...
....
يقول: ليس بدل الحيلولة..
....
بدل العين..
....
نعم لكن الذي عندي علم، وأنا أمشي على علمي..
....
لو أنا الآن علمت إنها تلفت، صار حريق، والدابة قيل لي إنها احترقت، تبين إنها هربت، ما احترقت، نقول تلفت الآن نحكم بالتلف، السيد الخوئي يقول: هذا من هذا القبيل...
....
نفسه ما تغير، نفسه يقول هذا نفسه...
....
تأمل، اشتباه في الحكم أيضاً..
يقول: المهم الآن سنجيء نناقش، الذي تقوله صحيح، يعني السيد الخوئي عندما قال يرحمه الله هذه ليست صورة، لا، هذه في الحقيقة صورة من الصور الثلاث، لماذا؟ لأن الفقهاء يلتفتون بين التلف الحقيقي الذي نسميه انعدام العين فيزيائياًن غير موجودة، والتلف الحكمي، هذا بحكم التلف، فتقول هذه ما تعد صورة، لا، هذه تعد صورة من الصور الثلاث، يعني الكلام الذي قلته في محله كإشكال على السيد الخوئي، حتى أنا أشوف إنه فيه صور ثلاث في الحقيقة واضحة..
....
ماذا يقول؟
...
لا، يقول: ليست صورة، في التقرير الثاني يقول ليست صورة، الذي عندي، لعله يقولون، يمكن تغير رأيه، لكن هذا أقدم، الغروي أقدم...
....
عقلائياً نعم، صورة يعني، لا، يعني صورة لكن فرق بين نوعي التلف، فيه تلف، يعني انعدام للعين في الخارج، فيه شيء بحكم التلف، نحن نقول هذه التي بحكم التلف، التي ذهب بها إلى مكان بعيد، أول مثل ما قلنا ذهب بها إلى آسيا الوسطى، ما الذي يوجه ذاك إلى...
...
حكمي، ولذلك ممكن أن ترجع، ذيك ما يمكن أن ترجع التي تلفت، يعني هذا الفرق في نظر الفقهاء بين إمكان الرجوع وعدم الرجوع...
...
 كل واحد إذا قلنا إنه هذا ليس فيه ملكية، وإنما على نحو الإباحة في التصرف، كل واحد يرجع إلى ملكه.
 أيضاً السيد الخوئي يرحمه الله يقول: لابد أن ننظر إلى الدليل، عندنا أدلة متعددة، مرت على ثبوت بدل الحيلولة، ما هو الدليل؟ إذا كان الدليل الإجماع يجب دفع بدل الحيلولة للمالك بالإجماع، فالمتيقن منه الصورة الأولى، الذي هو لابد أن يكون علم بعدم الظفر بالعين حتى يطالب، لأنه الإجماع فقط له دلالة على القدر المتيقن، هذا بعد حطوا تحته تأمل، لماذا؟ لأنه ما ندري على ماذا انعقد عليه الإجماع، نحن ليس الإجماع متأكدين فيه، نقول أي إجماع هنا قام؟ لعل الإجماع قام على الصورتين، معقد الإجماع ما هو؟ ليس لو كان الإجماع عندنا كما يقول السيد الخوئي لو كان عندنا إجماع فهو فقط يدلل على الصورة الأولى، لا، يمكن يكون الإجماع عندنا ويدلل على الصور الثلاث، انعقد إجماع على بدل الحيلولة سواء تعذر علم أو ظن أو كان المالك يطالب في صورة تضرره، قد يكون الإجماع منعقد على هذه الصورة...
....
انعقد، نعلم بانعقاده على الصور الثلاث، نقول نعلم لا نقول انعقد ولا ندري ما هو دلالته، نقول عندنا إجماع يدلل على الصور الثلاثة، نحن لابد نشوف الإجماع ماذا انعقد عليه، ما نجيء نناقش نقول الإجماع، لو عندنا إجماع يدلل على ثبوت بدل الحيلولة، وعندنا إجماع وهو مطلق ما ندري مدى دلالته، يصير يدلل به، أول شيء نقول ما هو معقد الإجماع؟
....
 الظاهر ليس كذا، الظاهر ليس كذلك، لأنه ما الذي نفهم أصلاً؟ أكثر الأدلة التي جاءت، مثلاً حديث (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، الضرر، كله دال على الظن بعدم الظفر، ليس دالاً على اليائس، فيصير معقد الإجماع، يعني الإجماع خاصة عند الفقهاء من الأقدمين، الإجماع في عرض الدليل ليس في طوله، فهو معقد الإجماع أصلاً دال على الظن، يعني يشمل الصورة الأولى والثانية، خلاف ما يرتأيه السيد الخوئي..
...
السيد الخوئي يقول: لو كان الدليل الإجماع فقط يكون دالاً على بدل الحيلولة، بشرط أن يكون هناك يأس عن الظفر بالعين...
....
 لا، نقول أصلاً، هو قال، قال: هذا الإجماع مدركي، وأصلاً نحن نقول له: أول الكلام يعني، لو سلمنا إنه غير مدركي، وعند القدماء الإجماع في عرض الدليل، يعني لا يعتبرونه مدركياً الإجماع عندهم، يفتي به، يعني يراه خلاص، ذاك قال وذاك قال، وأشوف كلهم قالوا، فهذا بالنظر العرفي يصير دالاً على الصورة الثانية غاية في الوضوح، بل وضوح في الغاية، إلتفت الآن إلى الحيثية والنكتة، يعني أتعجب كيف السيد الخوئي ما التفت إليها، مع أنها واضحة أن الإجماع هنا منعقد على أصلاً، مدار الإجماع هنا على إنه ماذا؟ على أني أنا أظن أني لن أحصل على هذا، ليس مداره العلم، لأن الأدلة التي أقيمت (على اليد ما أخذت وكذا )كلها دالة على الصورة الثانية، وهم قد تمسكوا بكل هذه الأدلة التي، قاعدة الضمان بالإتلاف وعلى اليد ما أخذت كل هذه دالة على الصور..
...
فهم نظرهم كذا يعني، خلافاً لما قاله السيد الخوئي يرحمه الله.
إذن السيد ماذا يقول؟ أما إذا كان الدليل الإجماع الصورة الأولى، أما إذا كان الدليل قاعدة السلطنة أو قاعدتي لا ضرر والضمان بالإتلاف أو قاعدة اليد، يقول: لا، البدل بمجرد التعذر، يصير هذا دالاً مطلقاً، شفت كيف؟ قال مجرد تعذر، سواء كان هذا التعذر في مدة طويلة أو قصيرة، وإن كان الفقهاء لم يفتوا ما أفتوا إلا بثبوت البدل في المدة الطويلة فقط، مع أنه الظواهر أو التمسك بهذه الأدلة التي أسلفناها دالة على ثبوت البدل في الحالتين.
تتمة
 الآن قلنا يختلف الحال في الاستدلال من الاستدلال بالإجماع أو الروايات والقواعد، يعني النتيجة تكون مختلفة، فنحن عندنا، طبعاً على رأي السيد الخوئي مختلفة، أما على رأينا النتيجة ليست مختلفة، واحدة...
...
لعل السيد الخوئي يرحمه الله كان عنده وجه نحن يعني ما فهمنا، ما فهمنا الوجه من كلامه يعني، لكن أنا تأملت في كلامه ملياً، يعني وقرأته أكثر من مرة، فما شفت يعني له، أنا عندي ما شفت، لعلكم أنتم إذا بحثتوا تجدون له وجها غير ما يعني أنا، أنا بحد يعني ما قرأته مرات متعددة فشفت أنه كلام السيد الخوئي يعني فيه خدشة واضحة، كما لا يخفى على من تأمل فيه، ولكن قد يكون التأمل الزائد يؤدي إلى إدراك حيثية، يعني إلتفت إليها السيد الخوئي، ونحن لم نلتفت إليها، ممكن طبعاً، السيد الخوي تعرفون يعني عملاق في هذا المجال، وقد يكون اشتباه، لكن نحن نرى أن الإشكال وارد على حدود ما فهمناه، نرى الإشكال وارد، لكن يكون قد يكون للسيد الخوئي حيثية لم نلتفت إليها.
لما نقول يتعذر الوصول إلى العين حتى يثبت بدل الحيلولة، ما هو المراد بالتعذر في المقام؟ هل هو التعذر العقلي أو التعذر العرفي؟ لأن عندما نعبر بالتعذر الظاهر من كلمة تعذر الوصول إلى العين يعني عقلا لا يمكن الوصول إلى العين، نقول هذا متعذر، ما قلنا متعسر، فرق بين التعذر والتعسر، يعني التعسر يصعب الوصول إلى العين، لكن نقول: متعذر الوصول إلى العين، يعني عقلا لا يمكن للوصول إليها، كما في تلك الأزمنة وأخذت العين كما يعبرون إلى دار حرب، ما تقدر تروح، تخاف على نفسك.
السيد الخوئي يقول: الذي يظهر من الإستدلال للفقهاء أن المراد بالتعذر هو التعذر العرفي، الذي يظهر من استدلاله، لكن العجيب منهم أو من بعضهم أن التعبير اشوية ما فيه دقة، قال: يتعذر، ما يقولون يتعذر يقولون هنا، يتعسر، فإذا عبر بعضهم بالتعذر فالمراد بالتعذر هو العقلي، كما نفهم ذلك، فكيف يعبر بعضهم بالتعذر ويريد به التعسر؟ اللهم إلا أن نقول بوجود مسامحة...
...
 واضح لما نقول متعذر يعني عقلاً لا يمكن الوصول، مسدود الباب،  لما نقول متعسر، يمكن لكن فيه صعوبة، كما في طلب العلم، نقول طلب العلم متعذر، لأنه صدق طلب العلم متعذر، لأنه اش قد يحتاج إلى جهود مضنية حتى يصير الواحد عالماً، فهو متعذر، طلب العلم متعسر وليس متعذر، لأنه يحتاج إلى جهود جبارة، أنك يومياً ستيجيء تحضر الدرس، يومياً ستتباحث، يومياً ستكتب، ويومياً ستراجع ما شاء الله من النظريات، فيه جهود مضنية يبذلها الشخص حتى يصير عالماً، ففيه تعسر، لكن نقول له متعذر، يعني لا يمكن، كما يقول إذا عبرت الآن لا يمكن للشخص العادي أن يصبح نبياً، لا يمكن، لماذا ما يمكن؟ لأنه خلاص متعذر، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ما فيه أهلية..
...
ذاك التعسر موجود، لكنه يحتاج إلى جهود مضنية، أتعاب كبيرة، يقول بعض العبارات من لدن الفقهاء تدلل على الاستحالة العقلية، ولكن الروايات تدلل على الاستحالة العرفية، الأدلة تدلل على الاستحالة العرفية.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وآله خير البرية.

درس 328 بيع
كان كلامنا المتقدم في أن ثبوت بدل الحيولة هل هو مقيد بالحصول على العلم من أن الضامن لن يظفر بالعين، أو يكفي الظن في ذلك؟
 ثم أوضحنا وجود الفرق، الظن يعني واضح أن ذلك راح يسأل يبحث عن حصول العين، وفي مدة بحثه لا يسوغ ماذا؟ إذا ما عنده علم يعني فقط ظن، فلا يجوز المطالبة إذا كان الشرط العلم، أما إذا كان الظن يكفي فيسوغ مطالبته ببدل الحيلولة.
 قلنا أيضاً: إن الأدلة التي أوردت في المقام والدالة على بدل الحيلولة يظهر منها أن المراد بالتعذر هو التعذر العرفي، وبعبارة أخرى: لا يراد به القطع بعدم حصول العين، الذي هو التعذر العقلي، والعلم بعدم الوصول إليها، واليأس من حصولها، ليس كذلك، ثم بيننا أن المسألة ها هنا فيها ثلاث صور..
 الصورة الأولى: أن يكون هناك علم بعدم حصول العين، ويأس من الظفر بها.
 والصورة الثانية: هناك ظن بعدم العثور على العين.
 والصورة الثالثة: ليس هناك شرط، وإنما مجرد مطالبة المالك فيها الكفاية ويترتب عليها المكاسب، يعني الأخذ الذي بدل الحيلولة، هكذا بعد.
...
إنه ليس بشرط أن الإنسان يكون على علم بعدم حصوله على العين، أنها ذهب بها إلى مكان لا يمكن الوصول إليه، وليست أيضاً بشرط أن يكون هناك ظن من الظفر بها، بل أن المالك له الحق في المطالبة بالعين.
 بعد ذلك قلنا: إن السيد الخوئي يرحمه الله قال: ينبغي النظر إلى الأدلة، إذا كان الدليل الدال على بدل الحيلولة هو الإجماع، فالقدر المتيقن منه هو الصورة الأولى فحسب، أما إذا كان بقية الأدلة، مثل دليل السلطنة، والدليل (أن من أتلف شيئاً فهو له ضامن)، وكذلك أيضاً قاعدة اليد (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، هذه الأدلة دالة ليس على اليأس، وإنما هي دالة على الظن بعدم الوصول إلى العين، بل فيها دلالة مطلقة على أن المالك يسوغ له المطالبة، حتى أنه لا فرق في الأدلة يقول السيد الخوئي يرحمه الله بين أن يكون الظفر بالعين في زمان قصير أو مديد طويل، فالمالك يجوز له مطالبة الضامن في الصورتين، لماذا؟ لأن الأدلة لم تفصل، فيها إطلاق.
ثم أوردنا إشكالين للسيد الخوئي يرحمه الله..
 الإشكال الأول: بأن الصورة الأولى خارجة، وهي اليأس من الظفر بالعين خارجه، لأنها إتلاف للعين بنظر العرف، خلاص تلفت بعد، عنده علم بعدم الحصول عليها، وناقشناه يرحمه الله بالقول بأن الائتلاف حقيقي وحكمي، والظاهر من تعبيراتهم ها هنا حتى وإن عبروا بالعلم، العلم بعدم الوصول إليها شيء، والإتلاف يعني تلف العين فيزيائياً في الخارج شيء آخر، فبينهما تغاير، اللهم إلا أن يكون مراد السيد الخوئي يرحمه الله بأن هذه الصورة متحدة، حسب ما يظهر من الأدلة، لعل هو يقصد هذا الوجه، وبالتالي يقول أنا أستفيد من الأدلة أن الأدلة التي تقول بأنه تلف يستفاد منها بالعموم أيضاً القطع بعدم الحصول على العين، وقلنا: لعله فيه وجه يعني، لعل لكلامه وجه.
إذن هذا كلام السيد الخوئي الأول على أن التعذر خارج، كلام السيد الخوئي الثاني هو أنه عندما قالوا أو قال بعضهم عبر بعضهم قال: التعذر من الوصول إلى العين، يظهر من كلمة التعذر التعذر العقلي، لأن ما قال التعسر، التعذر يراد به اليائس من الوصول، وهذا يدلل على أن المراد به هو الصورة الأولى، الذي هو اليأس من الظفر، ثم يقول السيد الخوئي وقد قلنا إن هذه بحكم التلف، ما فيه فرق بينها يعني وبين التلف، لكن يقول الظاهر من الأدلة هو ليس هذه الصورة الأولى التي طردناها، يعني أخرجناها، وإنما المراد بها التعسر، وهو الظن بعدم الظفر بالعين، من ناحية أن البحث عنها يوجب العسر على الضامن، فيقول بما أني أنا يصعب علي الحصول إلى العين فلا يوجد إلا البدل.
 كلامنا في هذا اليوم في تتمة لما سبق، لما قلنا إن التعذر يطلق ويراد به التعسر، ويراد به في بعض الأحيان، في بعض الأحايين أيضاً التعذر العقلي، يطلق، لكن يقول السيد الخوئي بل غيره أيضاً يقول: إن تعبير الفقهاء أو بعض الفقهاء بالتعذر في المقام، وإرادة التعذر العقلي، لعله ناظر إلى حيثية جميلة، ما هي هذه الحيثية؟ لأن قولنا يتعذر الوصول إلى العين نريد أن نشير به ونفصح عن مطلب هو أنه ليس للمالك سلطنة على أزيد من إلزام الغاصب برد العين فقط، هذا سلطنته، هذا متى يجب بدل الحيلولة؟ في صورة التعذر العقلي، للمالك فقط السلطنة، يعني حدود سلطنة على إجبار وقسر الضامن الغاصب أو المستولي على العين برد العين، طيب إذا قال لك: أنا أقدر أردها في صورة التعسر، يعني ما لك أكثر من ردها، فبعد ما يشمل بدل الحيلولة إلا دائرة ضيقة، وهي صورة التعذر العقلي ولا يشمل التعسر، لأن دليل السلطنة الذي له لا يستوعب هذه الدائرة الأوسع، واضح الحيثية؟ فيقول السيد لعل من عبر بقوله التعذر كان ينظر إلى هذه الحيثية الدقيقة، حيث أن الدليل الدال على بدل الحيلولة هو دليل السلطنة، كما رأينا، حتى بعض الأدلة كانت الضمان بالإتلاف، قلنا لأنه ماذا؟ يرجع إلى السلطنة في الحقيقة، فمن قال بأن من شروط ثبوت بدل أو شرط ثبوت بدل الحيلولة هو التعذر كان ناظراً إلى أن حدود السلطنة ضيقة، لا يشمل الدائرة الأوسع الذي هو التعسر، وإنما فقط في الدائرة الأضيق الذي هو التعذر، هو ما له المالك إلا هذه الحدود من السلطنة.
 ثم أورد طبعاً لعله أيضاً حتى الشيخ الأنصاري أشار إلى هذا المطلب، لكن الشيخ عندما أشار إليه قال فتأمل في ذلك، وقيل في وجه التأمل الذي أشار إليه الشيخ الأعظم، قيل في وجهه: لو افترضنا أن الأصل في أن يكون المراد بالتعذر هو التعذر العقلي إلا أن هذا الأصل الأصل أن يكون التعذر العقلي، لكن هذا محكوم بالأدلة الدالة على أن المراد بالتعذر هو التعذر العرفي، وقد مر علينا أن الروايات يظهر منها من إطلاقها من ظهورها أن المراد بالتعذر هو التعذر العرفي، فحتى لو كان هذا المعبر من الفقهاء الفحول أو من فحول الفقهاء أراد بالتعذر هو التعذر العقلي ليلتئم مع حدود دائرة السلطنة الضيقة فكلامه لا يكون دقيقاً، بل حنطة، لماذا؟ تقول نعرف الوجه، عرفتوا التعبير الدقيق والحنطة؟ يعني الدقيق واضح، أنه، والحنطة، أخت الدقيق، الدقيق نعبر بعد الشيء الذي فهمه على الأصول، الحنطة يحتاج أنك ماذا؟ تفهمه تشوفه واضحاً، يعني ذاك فيه دقة، وهذا فيه إمعان نظر، فعبرنا بهذين التعبيرني حتى شوية نحرك الأذهان، إذن نشوف نحن كما نعبر بما أن الأصل هذا وإن اتفق مع دليل السلطنة لكن هذا الأصل بما أنه محكوم ببقية الأدلة الدالة على أن المراد بالتعذر في المقام هو ليس التعذر العقلي، وإنما المراد به التعذر العرفي، الذي هو الظن بعدم الظفر بالعين.
خصوصاً أننا نعلم بأن الأدلة التي أوردناها وهي متعددة من الروايات، أو من القواعد الفقهية المستنبطة من الروايات، هذه الأدلة لم تفرق بين الزمنين الطويل والقصير في البحث عن العين، يعني كانت دالة مطلقة.
هنا أيضاً كلام للسيد اليزدي رحمه الله، نريد أن نورد كلامه ثم مناقشة السيد الخوئي له، صاحب العروة...
...
جبناه كم مرة، لكن يمكن ما نشير له بالاسم، وإلا نجيب بعضه، لأنه له حاشية على المكاسب وفيها يعني حيثيات جميلة انصافاً، يعني فيها إلماحات تكشف عن سعة باعه وعمق اطلاعه ورفعة شأنه وعلو مكانته، كما لا يخفى عليكم، بعد كل الفقهاء حشوا على العروة، هذا دليل على عظمة السيد يرحمه الله..
يقول إذا قلنا بأن، إذا أردنا هنا، وصلنا إلى هذه النقطة وقلنا هل المراد بالتعذر هو التعذر العقلي أو الأعم من التعذر العقلي والظن بعدم الظفر بالعين؟ كلمة التعذر تشمل المعنيين، يقول هناك فيما تقدم في إحدى المسائل ماذا قلنا؟ قلنا هكذا، قلنا: وإذا يأس الغاصب، الظاهر أشار الشيخ في المكاسب، هو جاء يناقش صاحب المكاسب، قال: إذا يئس الضامن، من اغتصب العين، إذا يئس من الحصول على العين فيسوغ للمالك المطالبة ببدل الحيلولة، فيقول هنا لما نجيء في مسألة ثانية ونطرح في المسألة الثانية، نقول: وهل المراد بالتعذر في المقام هو التعذر العقلي أو الأعم من التعذر العقلي والظن بعدم الظفر بالعين؟ يقول هذا الطرح ليس بدقيق، يعني تعبير فيه ليس له وجه دقيق، لأن اليأس طرحناه في مسألة سابقة، قلنا: وإذا يئس الضامن جاز للمالك أن يطالب الضامن ببدل الحيلولة، خلاص بعد حيل بينه وبين الوصول إلى العين الذي هو مالك لها، فلا معنى أن نطرح نقول مرة ثانية، وهنا عندنا صورتان، هل المراد بالتعذر التعذر العقلي الذي طرحناه أو لا؟ يشمل التعذر العرفي المساوق للظن؟ لكن هنا ماذا نقول؟ نقول ذاك خلاص التعذر العقلي أسلفناه، وقلنا يسوغ للمالك أن يطالب مع التعذر العقلي، لأنه إما هو التلف كما يقول السيد الخوئي أو هو بحكمه كما نقول، الكلام ماذا نقول هنا؟ وهل يسوغ للمالك أن يطالب ببدل الحيلولة عند التعذر الضني أم لا؟ شفتوا كيف نعبر؟ حتى يصير التعبير دقيقاً، ما نقول هنا بعد أن ذكرنا فيما أسلفناه أنه إذا يؤس من الحصول على العين، أو علم بعدم الحصول عليها، جاز للمالك أن يطالب ببدل الحيلولة، خلاص هذا أسلفناه انتهينا منه، بعد ما نجيء نقول مرة ثانية: وهل المراد بالتعذر ها هنا هو التعذر العقلي أو الأعم منه؟ نقول هكذا: وهل يسوغ للمالك أن يطالب مع التعذر العرفي الظني، لأن ذاك خلاص قلناه، بعد يصير فيه تكرار، كأن نحن جبنا نصف المسألة التي أوردناها وكررناها، إذن عرفنا إشكال المحقق اليزدي؟
يقول بعض لهذا السيد الجليل القدر والعظيم المنزلة كما قلنا...
....
نعم هنا إشكال على التعبير..
....
يقول التعبير غير دقيق، نصف المطلب مر علينا، أنه عنده اليأس من الظفر بالعين، والعلم بعدم حصولها هذا عند الكل يجوز للمالك أن..
....
نعم، خلاص يائس من الحصول عليها، عند الجميع، جميع الفقهاء يجوز للمالك أن يطالب ببدل الحيلولة، كلامنا الآن هل يجوز للمالك في المسألة الثانية، ذيك اتفقنا عليها، هل يجوز للمالك أن يطالب ببدل الحيلولة عند الظن بعدم الحصول على العين أم لا؟ حتى يصير التعبير دقيقاً..
....
فرق، الآن هل الإشكال الذي أورده هذا السيد الجليل في محله أم لا؟
 قيل إن ما أورده صاحب العروة ليس في محله، لماذا؟ لأنه هناك ماذا قلنا؟ عندما قلنا: وإذا تلفت العين انتقل الضمان إلى بدلها، صح انتقل الضمان إلى بدلها، فإن كانت مثلية يطالب بالمثل، وإن كانت قيمية يطالب بالمثل على أحد قولي ابن الجنيد، أو بالقيمة على القول المشهور المنصور، كما أسلفنا ذلك بالنحو المكرر، يعني كررناه هذا، نحن الآن وجئنا هنا، قلنا هل المراد بالحيلولة الحقيقة الإستحالة العقلية العلم بعدم وجود العين؟ هذا هو السيد الخوئي نفسه قال هذا التلف نفسه الذي مر، هذا التلف الذي مر، التلف الذي مر على رأي من؟ على رأي بعض كالسيد الخوئي، تلف، فيصير المسألة مكررة، من يقول إن هذا نفس التلف الذي مر تصير المسألة مكررة، أو لا! لكن إذا قلنا هذا ليس التلف، هذا بحكم التلف، يكون نفرق بين النحوين، يعني ماذا نقول؟ نقول: وهل للمالك أن يطالب الضامن، الضامن الذي هو الغاصب أو الذي استولى على العين بعقد فاسد، هل له أن يطالب بالعين، في صورتين، في صورة ما هو بحكم التلف، ليس تلف هذا حقيقي، ذاك في التلف الحقيقي، ما هو في حكمه، أو لا، ما هو إذا توافر عند الضامن الظن بعدم الحصول على العين، فماذا يصير؟ هناك فرق بين المسألتين، المسألة الأولى التي تقدمت والمسألة التي نحن بصددها، واضح الفرق أو أعيد المطلب ببيان ثاني؟
 الجزئية الأخيرة، الذي قلناه  ههناك أنه وإذا تلفت العين، بعد حتماً عند التلف الحقيقي يصير يأس بعدم الحصول على العين، ولكن يضمن هذا الضامن البدل، المثل أو القيمة، هذا لا إشكال فيه، لكن هنا لما نقول هل المراد بالتعذر هو التعذر العقلي أو التعذر الظني الذي هو العرفي؟ العرفي الذي هو الظني، هذا ما نريد التلف الفيزيائي، انعدام العين خارجاً، وإنما نرى أنه عقلاً لا يمكن الوصول إليها، هي أين مثلاً، صارت في الصين، ما الذي يوصلنا الآن للصين ذاك الأزمنة؟ يمكن الواحد يظل سنوات، يا الله يوصل، يحتاج إلى ثلاث أربع سنين يا لله يوصل الصين، ويمكن هذه المدة، بعض الدواب ما تبقى هذه المدة، خاصة إذا آجرها في آخر عمرها، كالإبل والبغال والحمير، يعني يمكن تؤجر الدابة، وخلاص لها عمر افتراضي لحمل الأثقال ولقطع المسافات، فإذن عندما نعبر بالتعبير ونقول: وهل المراد بالتعذر في المقام الأعم أو الأخص؟ لا، كلامنا يصير له معنى يغاير الكلام الأول، الأول تلف فيزيائي، خروج للعين، انعدام للماهية، إذا صح التعبير، هو انعدام للوجود في الحقيقة، لأن الماهية إنما هي حد، تنعدم بانعدام وجودها، لكن هي حد عدمي على حد تعبير الملا هادي: 
إن الوجود عندنا أصيل	 دليل من خالفنا عليل
فذاك يقول له: هذا حد، حد عدمي ليس له وجود، فإذن يكون نلتفت عندما قلنا: هل المراد بالتعذر هو التعذر العقلي أو التعذر العرفي يكون تعبيرنا في المقام يغاير ما أسلفناه فيما تقدم، لأن ذلك انعدام للعين، وتلف لحقيقتها.
بقي عندنا مسألة صغيرة:
وهل للضامن الذي هو الغاصب، من استولى على العين بالعقد الفاسد، هل للضامن أن، يمكن أنه تاب هذا الذي غاصب، صار خوش آدمي...
....
 الله يقبل التوبة، (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات)، هذا كلامنا الآن فيها، لماذا تستعجل؟ تاب، يريد يؤدي الحق، هل له إجبار المالك ببدل الحيلولة أم لا؟ قال له: الآن أنا استوليت على هذه العين غصباً أو بعقد فاسد، ولكني الآن لا أستطع أن أرجع العين، أما لا يستطيع عرفاً أو لا يستطيع عقلاً، لكن هذا بدل العين، خذه! قال له: لا، أنا ما آخذ، لا أريد إلا العين التي لي، قال: أنا ما أريد تبقى عندي، أنا أخاف عن الحياة هذه معرضة للأخطار، قد أموت، خاصة أني أعيش مثلاً في زمان انتشار أوبئة أو حروب، قال له: لا، أنا ما آخذ إلا عين، ابحث عنها، طول بالك في الجد والاجتهاد إلى أن تظفر بها، وأرجع دابتي علي، ترى هذه غالية عندي، غالية جداً عندي، لا أقبل إلا إياها، ولا أريد أن أحصل إلا عليها، يصير أو ما يصير؟ يقول له: لا، لي قسرك، كما كان لك قسري، وإجبارك كما كان لك إجباري، ذاك قلنا يأخذ بتلابيبه، يقول له اعطني بدل الحيلولة، هذا يقول له أيضاً خذ بدل الحيلولة إجباراً، له ذلك أو ليس له ذلك؟ قيل: الأدلة التي أسلفناها بأجمعها، كما يقول السيد الخوئي وغيره أيضاً، ليست بدالة على مسوغية إجبار من استولى على العين بعقد فاسد أو بالغصب، يعني اغتصبها، ليست دالة على أنه يعني يستطيع أن يجبر المالك بأخذ البدل، المالك يقول له: أنا سأصبر...
....
ما قلنا فنيت، في حال فنائها هذه مسألة أسلفناها بشيء من البيان والتفصيل والتفصيل والبيان الممل، الذ قلنا إذا تلفت وعند الكل هذا راح ينتقل إلى المثل أو القيمة، لكن هذا يتعذر الوصول إليها، راح بها قندهار مثلا ذاك الزمان،  يم الصين تراها، فيقول له الآن أنا ما أقدر أصل إليها، خذ بدلها، يقول: أنا سأصبر إلى أن يؤتى بالعين، خله يصبر، بعد هو يعني...
....
هو في الحقيقة يقول أنا هذا يعني طبعاً بعضهم قال: ودليل السلطنة للمالك دال على هذه المسألة، واختلف في كيفية تخريج دلالة دليل السلطنة على عدم قبول المالك لأخذ بدل الحيلولة، اختلف فيه، سيأتينا غداً الوجه في كيفية الإستدلال بدليل السلطنة على عدم مسوغية قسر المالك وإجباره على أخذ البدل.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الظاهرين.

درس 329 بيع
في الأمس الماضي ذكرنا: أننا إذا أطلقنا كلمة التعذر، فالأصل أن يكون التعذر بهذا المعنى: أن المالك ليس له سلطنة على ما يملك أكثر أزيد من إلزام الغاصب برد العين، فقط هذا حدود السلطنة، فيكون عندما نقول هكذا: التعذر ينسجم مع معنى التعذر العقلي.
 ثم قلنا: إن الشيخ الأعظم يرحمه الله قال: بالرغم من كون التعذر ينسجم مع التعذر العقلي إلا أن التأمل واضح في هذه المسألة، وذلك أن الأصل في هذا المقام محكوم بالأدلة الدالة على وجوب بدل الحيلولة، كدليل السلطنة، وقاعدتي نفي الضرر، وضمان اليد، فإذن الأدلة حاكمة، وبما أنها حاكمة فحتى لو كان الأصل العقلي هو المنسجم مع أو التعذر العقلي هو المنسجم مع الأصل إلا أن هذا الأصل محكوم بالأدلة، فإذا أطلقنا التعذر يصير المراد منه هو التعذر العرفي.
بعد ذلك أوردنا مناقشة للسيد اليزدي يرحمه الله، خلاصة المناقشة: أنه حري بنا أن لا نذكر هنا، لا نذكر أن اليأس من الحصول على العين: هل المراد به هذا اليأس هو التعذر العرفي أو العقلي؟ لماذا؟ لأنه قال: إذا كان هناك تعذر عقلي فقد أسلفناه، تقدم، فهنا فقط نريد باليأس من الوصول إلى العين أو التعذر هو التعذر العرفي فحسب.
 السيد الخوئي يرحمه الله قال: له وجه إطلاق التعذر هاهنا، لماذا؟ لأنه قلنا: إن بعض الفقهاء أطلق كلمة التعذر وأراد به التعذر ليس هو التعذر العقلي، وإن انصرف إلى التعذر العقلي، يعني ما قال تعسر، قال تعذر، ولكن أراد به التعسر، فإذن الوجه هناك وجه.
 بعد ذلك ختمنا المطلب: بأنه هل للضامن إجبار المالك على قبول بدل الحيلولة أم ليس له ذلك؟ قلنا: قد يقال إن للضامن إجبار المالك، خصوصاً في بعض الصور، إذا كان يتضرر من بقاء بدل الحيلولة في عهدته، ولا ضرر يقول له: خذ، أنا الآن لا أستطيع أن أصل إلى الدابة، وهذا هو بدل الدابة، ولا أريد أن أبقيه في عهدتي، وأنا في أرذل العمر، ولا أدري ما يفعل الورثة معك في التعامل، ففي هذه الصورة قد يقال إنه له إجبار المالك على قبول بدل الحيلولة، لكن قيل الأمر ليس كذلك، لأننا لا نستفيد من الأدلة أن للضامن أن يجبر المالك على قبول البدل، ليس له ذلك، واستدل على عدم الإجبار بحديث السلطنة، ونوقش في الاستدلال، الآن نبغي الوجه في كيفية الاستدلال بحديث السلطنة على عدم إجبار الضامن للمالك على قبوله بدل الحيلولة.
 الوجه في الإستدلال أو تقريب الإستدلال بالبيان التالي: عندما نقول إن حديث السلطنة دال على عدم الإجبار، لأن مفاد حديث السلطنة، كمان أسلفناه مراراً أن المالك يتصرف في العين كيفما شاء، وله المطالبة بالعين، فماذا يقول حديث السلطنة؟ يقول للغاصب أو المستولي على العين بالعقد الفاسد: أعطني إياها! أيتيني بها! أوصلها إلي! شفتوا حدود حديث السلطنة! فهل لحديث السلطنة أيضاً قلنا مدلول أوسع، بحيث يشمل حديث السلطنة أكثر من ذلك أو ليس له؟ فيما أسلفناه قلنا ليس له إلا المطالبة بالعين، فإذا كان ليس له إلا المطالبة بالعين، أي المالك يطالب بالعين، بعد المالك لا يستحق على الضامن، المالك بحد ذاته ما يستحق على الضامن بحديث السلطنة إلا هذه الحدود، لما يقول له الضامن سوف أعطيك بدلاً عن العين، وكما أسلفنا ماذا يقول له؟ يقول له: لا أريد إلا العين، فإذن الاستدلال بحديث السلطنة على عدم صحة إجبار الضامن للمالك، لأن المالكي يستحق على الضامن العين بنفسها، بذاتها، وإجبار الضامن على قبول البدل يتنافى مع سلطنة الضامن على العين بنفسها، يقول له: أنت ماذا؟ خذ بدلها! يقول له: أنا لا أريد، أنا مسلط على العين، صح في حالة عدم كونه يصل إليها، لا هو ولا الغاصب، يقول له الغاصب أريد أن أخلص نفسي من هذه المعضلة، يقول له: أنا لا أريد إلا العين، كما تقدم عندنا، هو له الحق في الانتظار، ما له إجبار، ذاك ما له إجبار، فالفقهاء الذين دللوا بحديث السلطنة على عدم صحة إجباره ينظرون يدققون في حديث السلطنة، حيث أن السلطنة مدارها العين، فذاك لما يقول له: خذ بدل العين! يقول: أنا لا أريد إلا العين...
....
لأن العين ما تلفت، قلنا في بدل الحيلولة، يكون نركز على أن العين لم تتلف، فهو يقول أنا عندي أريد أن أنتظر، يقول له: أنت قاعد تنتظر إلى قيام الساعة؟ يقول له: بعد هذا شأني أنا، لي سلطنة على العين، دققوا النظر! المالك يستحق على الضامن العين بنفسها، يقول له: أنا أستحق هذه العين، إجبارك لي على قبول البدل خلاف سلطنتي على العين.
.....
ليس الكلام، بعضهم فهم من حديث السلطنة أنه قال لا يدلل هذا حديث السلطنة على عدم صحة الإجبار، لماذا؟ قال: لأن المالية باقية، هو صحيح ما يقدر يصل إلى نفس العين، لكن في المالية باقية، فهو ما يقدر أن يمتنع عن قبول المالية بحديث السلطنة، لأن حديث السلطنة ما يمنع عن قبول مالية العين، وأشكلوا على من استدل بحديث السلطنة على عدم صحة الإجبار، واضحة لنا هذه الفذلكة؟
....
نحن نقول: هو بدل الحيلولة له حق أن يأخذه، لكن هل للضامن أن يجبر؟
....
نقول: هذا فقط، ليس له إجباره، فقط نحن في هذا الحدود..
حديث السلطنة لا يدلل على مسوغية الإجبار، لأن حديث السلطنة يقول: أنا ما زال لي الحق في المطالبة بالعين، حتى وإن كان الآن لن أصل إليها، باعتبار حيل بيني وبين ما أشتهيه، هو يشتهي العين..
...
الإجبار نعم، ليس له الإجبار، ولا يشكل بأن هناك مالية، وهذه المالية بمجرد أن لا يصل إليها لا تسقط، لأنه ليس الكلام في المالية، الكلام في الإجبار، ليس له ذلك. واضحة النقطة؟
....
 استدلوا على ذلك، أنه ليس له إجبار، ولا يشكل عليهم بأن المالية باقية، فكيف يمتنع عن قبول ماله بحديث السلطنة! ليس الكلام عن قبول المال، واضحة لنا الفكرة؟ يكون نفرق بين هذين الأمرين.
 عندنا فرع آخر، ما هو هذا الفرع؟ هو أن العين قد تخرج عن المالية، العين قد تخرج، مر علينا مثل لو الإنسان مثلاً أخذ ماءً في الصحراء، وراح يم الشاطئ، خرج الماء عن، ليس له قيمة...
....
الكلام طيب وصل الآن إلى الشاطئ، فخرجت، العين خرجت عن المالية، أو مثلا هو أخذ ثلجاً في مكان له قيمة ثلج، مثل تشوفون الأيام التي نذهب إلى الحج في الصيف الغائض، أو الحارق عبروا، تشوفون الثلج له قيمة، فالثلج له قيمة، لكن كلاهما ذهب إلى مكان بارد، قال له: وفيه ثلج، قال له: أعطيك الآن ما هو هذا؟ ما له قيمة، يعني راحت المالية، الكلام العين هذه التي استولى عليها، من استولى عليها بعقد فاسد، كما مثلاً في الصحراء، اشتراه، ثم ذهب كلاهما إلى الشاطئ، أو إلى مكان، إلى بئر ماء، خل الشاطئ، وهو عذب، فعندنا صور خروج العين عن المالية، في هذه الصورة التي تخرج العين عن المالية، هل للمالك المطالبة ببدل الحيلولة؟ لأن العين هنا في الحقيقة لانقول تلفت خارجاً، لكن تلف حكماً، ليس لها قيمة...
....
نعم، لكن ليس لها قيمة، نعم زالت الماليةكما أسلفنا..
 طبعاً المدار في بدل الحيلولة على أمرين: الأمر الأول بقاء العين، لابد أن تكون العين باقية، حتى يقول العين لكن يمتنع الوصول إليها. الأمر الثاني هو أن لا يستطيع المالك أن يصل إليها، ولا الغاصب أن يحضر العين إلى مالك العين، لكن العين إذا كانت باقية، وسقطت عن المالية، هل يكون المقام من قبيل بدل الحيلولة؟ يصير من بدل الحيلولة؟ أو يكون من موارد التلف الحقيقي؟
 بدل الحيلولة لابد أن ننظر إلى الأمرين، العين باقية ولكن لا يمكن وصول المالك إليها، والاستفادة منها، هذه العين التي سقطت عن المالية، العين باقية ويمكن الوصول إليها، فهل تكون من قبيل التلف الحقيقي، الذي أوتوماتيكياً يعني تنتقل، الغاصب ماذا نقول له؟ ادفع المثل في المثلي، أو القيمة في القيمي، ما نقول له بدل الحيلولة، أو لا، هنا من قبيل بدل الحيلولة، طبعاً الشيخ الأعظم وثلة من الفقهاء قالوا: ها هنا ليس من قبيل التلف، هذا من قبيل بدل الحيلولة، مع أن نحن نشوف أنه من قبيل تلف العين، صح؟ قالوا: لا، هذا ليس من قبيل تلف العين، هذا من قبيل بدل الحيلولة..
...
هذا الذي قالوا، قالوا هذا من قبيل بدل الحيلولة، شوفوا كيف؟ قالوا: التلف، العين تتلف وهي باقية، مثلاً لو أخذ، واحد استولى على حنطة، ففسدت الحنطة، اشترى شيئاً فاخترب ذلك الشيء، فسد، الأغذية تفسد، لها تاريخ وخلاص تنتهي، الذي استولى عليها بعقد فاسد أو غصبها الغاصب، فماذا نقول؟ هذا الشيء تلف وهو مثلي، على الغاصب أن يعطي المثل، أو قيمي، يعطي القيمة، الدابة ماتت، يدفع القيمة، لكن في المقام في الحقيقة ليس من هذا القبيل، يعني مثلا تلف العين، لا، ذهاب المالية في الحقيقة ليس من قبيل فساد العين، هناك فارق حيثي بين الفساد للشيء الذي يستولي عليه فتفسد عينه، وبفساد العين أيضاً راح يخرج عن المالية، وبين ما نحن فيه، ما هو الفارق بين ما نحن فيه؟
الفرق هو يقول، يقول: إن المقام في مثل الماء الذي فقد ماليته، أو الثلج الذي فقد ماليته، ما نقدر أن ندخله إلا تحت بدل الحيلولة..
....
ماليته أو الثلج الذي فقد المالية، ما له قيمة، لما تصير في مكان بارد، يقول: ما تقدر تدخل هذه الصورة إلا في بدل الحيلولة، كيف ما تستطيع؟ لأن هذا ليس من قبيل التلف، هذا ما فيه تلف، هو زوال المالية، ففي الحقيقة حال، الوضع يحقق حيلولة بين المالك وبين ما يمتلكه، لأن ما يمتلكه ليس فقط العين، العين مع مالية العين، العين صدق موجودة الآن، صحيح لها وجود فيزيائي، ولكن الذي قلنا الآثار المترتبة على العين، الذي تحقق الرغبة العقلائية، حيل بين المالك وبينها..
تأملتوا الآن! تأملتوا كيف يقول؟ هذا ليس فساد، حتى تقولون في تلك الصور، لأن الشيخ قال هناك حتى يقال مثلاً يوجد فارق بين ما تقدم، الشيخ قال: إذا ذهبت مالية العين خلاص ينتقل إذا مثلي إلى المثلية، إذا الشيء له مثل، إلى مثله، وإذا له قيمة، إلى قيمته، فكيف ههنا ذهبت المالية! فكأنه خالف ما أورده فيما تقدم، صح؟ هذا أوردناه بشيء من البيان، يقول: أنا لم أخالف ما تقدم، لكن ما تقدم فيه فساد للعين، وبالفساد ذهبت المالية، هنا العين باقية، لم تفسد، ذهاب يعني حيلولة بين، طبعاً كلمة حيلولة ممكن أن تقولوا إنها حيلولة حكمية، يعني بحكم أنه حال بينها، بين المالك وبين هذه القيمة المالية التي لهذه العين الموجودة فعلاً..
...
ليست فاسدة، لكن ذهبت ماليتها...
....
 لأنه ما فيه رغبة عقلائية هنا لها، فتسقط المالية، لأن قوانين السوق عرض وطلب، من الذي يشتري الماء وأنت أمام البئر بعد، وقد يكون البئر أعذب من هذا المال الذي...
....
هذا نقول المالك هنا، ولذلك نقول له حق المطالبة ببدل الحيلولة في هذا، بدل حيلولة، بدل حيلولة سواء بالروايات (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، يقول له: تعال أعطيك هذا الماء، يقول له: هذا الماء ليس له قيمة، ليس مثل الماء الذي أعطيتك إياه في الصحراء، أو يقول له: أنا لو أعطيتني هذا الماء راح أتضررني به، ماذا أستفيد منه؟ أصلاً أنا ماذا أحمل هذا الماء، ماذا أفعل فيه، يعني أذبه في الشــ...
يصير عبئاً علي هذا الماء، يصبح عبئاً علي، لا أستفيد منه، فإذن الشيخ الأعظم يرحمه الله يقال إنه يفرق بين التلف الحقيقي للعين، فينقلب، يعني فيطالب الغاصب أو من استولى على العين بعقد فاسد بالمثل أو القيمة، وبين ما نحن فيه، لأن العين باقية، ولكن حيل بين المالك وبين القيمة الاعتبارية العقلائية لهذه العين، والتي حال الغاصب بين هذه القيمة وبين المالك، لأنه يعني في الحقيقة أذهب، ألغى مالية هذه، إيرادها إلى مكان لا مالية له، لما لا مالية لها في ذلك المكان، يعني حال بينه وبين المالية، ما أدري متوجهين أنتم؟
....
هذا تقدم، ما فيه شيء يسقط قيمته، سواء في السابق، السابق ما تسقط القيمة، الذي قلنا فيه اعتبار من الدولة حتى سابق بتجديد النقود أو بتغيير أشكالها، لكن ما تسقط عن القيمة، والروايات دللت على أن نتفي بنفس السابق، اليوم لو تسقط، لكن تسقط بماذا؟ ....
لكن تحدد لها فترة زمنية، يقول: ترى من هذا التاريخ راح نسقط هذه العملة بالعشرة ريال، بالخمسمائة ريال القديمة، فيه تحديد، ما يجيء يقول لك والله كذا، إلا في حالات نادرة، كما شفتوا أنه مثلاً في الحروب، في الغزو العراقي للكويت، يسقط الدينار ولا يسقط كلياً، لأنه يبقى يشترونه يعني، لكن تنخفض قيمته بشكل دراماتيكي كما يعبرون، يعني يصير قيمته قليلة، هذا ما يزيله عن الإعتبار.
فالخلاصة أن الشيخ....
.....
لا، بدل حيلولة...
.....
ما له قيمة، الماء ما له قيمة هنا..
.,..
لأنه أصلاً أنت كغاصب، أنا أعطيتك الماء في الصحراء، الآن انت حلت بيني وبين هذه القيمة المالية للمال الذي أعطيتك إياه في الصحراء، ما أقدر أنا أبيعه الآن، على من؟ من يشتري مني هذه؟ فقلت لك: أنا أعطيتك كم كان يسوى هناك؟ كم كان يسوى؟ عشرة ريال، أعطني العشرة، ألف ريال، أعطني الألف، ولاحظ القيمة، لأنك أنت حلت بيني وبين هذه القيمة الاعتبارية العقلائية، بخلاف الفساد الذي قلنا يرجع إلى المثل أو القيمة، فهذا بدل حيلولة، إذا ما تقبل أنه بدل حيلولة حقيقي، الشيخ يقول هذا بدل حيلولة حقيقي، إذا ما تقبل رأي الشيخ قل بدل حيلولة حكماً، لأنه سقوط عن المالية، واضحة لنا الفكرة؟.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

درس 330 بيع
كان كلامنا المتقدم في تقريب الاستدلال بحديث السلطنة على عدم صحة إجبار الضامن للمالك بقبول البدل، وقلنا: إن الوجه في الاستدلال كالتالي: هو أن المالك يستحق على الضامن العين بذاتها، وإجبار الضامن على أخذ بدل العين يتنافى مع السلطنة، فليس له ذلك، يعني ليس له أن يجبره، لئلا يتنافى مع سلطنته على عينه، ليست عينه الباصرة، عينه يعني ما يمتلكه.
 بعد ذلك قلنا: وليس المراد من الاستدلال بحديث السلطنة في المقام أن للمالك أن يمتنع عن قبول البدل، حتى يقال إن حديث السلطنة لا يدلل على ذلك.
 بعد ذلك قلنا: متى نقول إن بدل الحيلولة يتعين بتحقق أمرين..
 الأمر الأول: بقاء العين، يعني العين لم تتلف.
 والثاني: تعذر الوصول إلى تلك العين.
 فمن اغتصب شيئاً أو استولى عليه بعقد فاسد، وتعذر إيصاله إلى مالكه، وبالتالي العين باقية، ولكن يتعذر إيصالها، فهنا تأتي الأدلة التي دللنا بها على وجوب دفع بدل عن تلك العين، للحيلولة بين المالك وعينه، يعني أوجدنا حاجباً حائلاً.
 بعد ذلك أيضاً قلنا: ألحق بهذه المسألة، بدل التلف، ألحق بها ما إذا خرجت العين عن المالية.
الشيخ الأعظم قال: من استولى على عين بعقد فاسد أو بغصب وخرجت تلك العين عن المالية، فخروجها عن المالية يستوجب بدلاً عنها، إن قلت: هو يستطيع أن يصل إليها، لكن ماليتها زالت فقط، فلتكن ملحقة بالتلف، وبالتالي يجب عليه المثل أو القيمة.
قلنا: لا، هذه المسألة فيها اختلاف حيثي عن مسألة التلف، كما أوضحنا ذلك بالأمس الماضي بشيء من البيان.
 كلامنا في هذا اليوم في أن البدل، بدل الحيلولة الذي يقدمه من استولى على العين في العقد الفاسد أو بالغصب، هل يمتلكه؟ صاحب العين الذي حيل بينه وبين ملكه هل يمتلك بدل الحيلولة بمجرد وصول هذا البدل إليه أم لا؟
 قلنا: اتفقت كلمات العامة على الملكية، قالوا بمجرد أن يقدم الغاصب بدلاً عن ذلك المغصوب الذي يستطيع المالك أن يصل إليه، والغاصب لا يستطيع إيصاله إلى مالكه، سوف يمتلك المالك البدل عوضاً عن المبدل، عوضاً عن العين، عند العامة قلنا، عند العامة إذن هناك ملكية مطلقة.
 ...
نعم ملكية مستقرة خلاص، حتى لو حصل على العين كان ملكه، يعني الغاصب ملك العين خلاص ،كأنها أصبحت مبادلة هذه، بمجرد أن قدم العين، عين أخرى يعني، أو بدلاً أو قيمة أو مثل أصبحت هذه العين ملكاً بدلاً عن تلك العين الذي حال حائل بينها وبين مالكها.
....
كيف يطالب شيئاً! ذاك خلاص ملك، هو يطالب بعينه، ما يقدر يصل إلى عينه، يقول له ذاك: ما أقدر أجيب لك عينه، هاك بدل العين هذا الغلاف، وأخذته خلاص ملكته، أنا سبحان الله بقدرة قادر جاء نبي مرسل أو ملك مقرب، وقال لي: أنت الذي استوليت على العين بالعقد الفاسد؟ قلت له: نعم، وأنا من المؤمنين، ولا أدري أنه كان العقد فاسداً.
 قال: طيب الآن أنت أرجعت البدل بحسب إيمانك، قال: بما أنك مؤمن راح نرجع لك ذيك العين.
....
لا، على العامة، نظراً للعامة..
....
 خلاص ملك...
...
المالك، الضامن يملك هذه العين التي هي كانت يعني بدلاً عما دفعه، بدلا عن البدل، هذا رأي العامة..
...
نعم الضامن يملك العين، هذا رأيي العامة، ما زلنا الآن في رأي من؟ العامة..
قيل أيضاً: إن هذا بلا خلاف عند العامة، ذكر ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط، ذكر ذلك أيضاً في الخلاف وفي الغنية وفي التحرير، فإذن لا خلاف عند العامة، عند العامة انتبهوا..
....
لكن ذكروا فيها رأي العامة، يكون إذا قرأت هذه (لاخلاف)، يقصد لا خلاف ليس عندنا، لا، خلاف عند العامة، يعني يكون ندقق، يعني إذا قرأنا هذه العبارات يحتاج نلبس نضارة ليتضح لنا معناها..
....
هذا قلنا الآن، وأوضحنا بها عند العامة، خلاص صارت لا تحمل إلا معنى واحد..
وقيل: إن الوجه في ذلك، الوجه في الملكية، هو أن التدارك، أنت أليس تدفع له هذا البدل، لماذا تدفع بدل الحيلولة؟ حتى يأخذ عوضاً عن المبدل، ولا تتحقق البدلية إلا بالملكية، ما له معنى تصير بدلية دون ملكية، لأنه ما يتدارك ما فاته إلا إذا كان هناك حكم من لدن الشارع بملكية المضمون له، الذي هو صاحب العين، فبمجرد أن دفع الضامن ملك المالك، مالك العين يعني ملك بدلاً عنها، هذا البدل، فما هو الوجه في الملكية؟ إنه بدل الحيلولة كائن للتدارك، ولا يتحقق التدارك إلا بالملكية، واضح المسألة لنا؟ طيب.
 خصوصاً إذا كانت المسألة قد قام عليها الإجماع أنه يجب تقديم بدل الحيلولة، هذا الكلام لازال كله في الإستدلال على مذهب العامة، ما زلنا مع العامة، خصوصاً إذا كانت المسألة فيها إجماع، نعم إجماع، مامعنى الإجماع؟ أن تقدم بدلاً ما دام حيل بين المالك وبين ما يمتلكه، أيها الضامن قدم البدل، وقد أجمع العلماء منهم على وجوب تقديم هذا البدل.
وأيضاً هناك أدلة دالة على أن هذا الضامن يغرم، ولا يغرم إذا كان لا يملك، كأنه أعطى شيئاً من ملكه، يقول له: خذ فقط تصرف فيه لأنه هو هكذا، يعني كأننا نقدم شيئا للترضية إلى أن أحصل على هذه العين، التي حيل بينك وبينها، يقول هذا في الحقيقة الأدلة الدالة على الغرم فيها ظهور ألا تحقق الملكية، يغرم هذا لأنه ضامن.
فإجماع، والأدلة الدالة على الغرم..
اتضح رأي العامة الآن؟
وقد قيل: يمكن أن نحقق البدلية، بدل الحيلولة، دون الذهاب إلى الملكية، بل تكون المسألة من قبيل الإباحة المطلقة التي مرت علينا واتضحت لدينا وبانت عندنا، أين؟ في المعاطاة، ما قلنا إن الفقهاء عندنا ماذا قالوا؟ قالوا: ما فيه ملكية، خصوصاً القدماء بل ذكرنا إجماعاً لديهم، واتفاقاً عندهم على عدم الملكية، فقط بالإباحة في التصرف، فجئت أنا أعطيتك هذا، ما أمتلكه، قلت لك: أعطني شيئاً آخر بدلاً، عن فأنت تتصرف فيما أعطيتك إياه، وأنا أتصرف فيما أعطيتني أنت إياه، فقط تصرف، متى؟ لها دلالة، نحن، ماقيل بالإباحة عندنا؟ فممكن أيضاً في المقام في الرد على العامة نقول: إن البدلية تتحقق دون الذهاب إلى الملكية، نحن نستطيع أن ندفع بدلاً، بدل الحيلولة، وهذا البدل يسوغ التصرف فيه للمالك دون أن يمتلكه، بحيث لو حدثت معجزة كما التي حدثت لما جاءني ذاك، لأن ذلك الوصي أو النبي، وقال راح أرجع لك العين بالإعجاز، وجاء بها، إعجاز يصير، كما أصف جاء بعرش بلقيس، وهو غير في مكان بعيد؟ الأنبياء والأوصياء كذا، لا...
....
(قبل أن يرتد إليك طرفك)، المهم يستطيعون يعني، لهم قدرة كما يتحدث القرآن، بمجرد أن جاء استبشرت فرحاً، فأرجعت العين إلى صاحبها، وأخذت البدل، خاصة البدل كان عندي شيئاً عزيزاً علي، إرث من جد، جدي يعني التاسع أو الرابع عشر، فد شيء ثمين يعني، أنا كان عزيز علي أن أفرط به، ولكن من باب الالتزام بالقانون الشرعي والإلهي دفعته بدلاً عن العين التي حيل بين المالك وبينها، وبيني أيضاً أنا كضامن، ولكن بعد أن حصلت المعجزة أرجعت العين، ما عندي مشكلة، لأنه ما فيه ملكية، إباحة بالتصرف من الطرفين.
واضحة لنا المسألة الآن؟
على كل، لكن بعض علمائنا أيضاً ناقش في الإباحة، ومن الذين ناقشوا في الإباحة المطلقة صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي، وأيضا الشهيد الثاني صاحب المسالك، قالوا: كيف تجب القيمة ويملكها هذا، أن يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً هذا بعد الملكية، آية الملكية التصرفات المطلقة، وتبقى العين أيضاً على ملكه، هم يتصرف في هذا العوض هذا البدال تصرفات مطلقة، وهم تبقى العين على ملكه، ما تخرج عن ملكه، وهل هذا إلا من اجتماع العوض والمعوض؟ نحن مر علينا في المعاطاة، قلنا: هذا ليس من اجتماع العوض والمعوض، كما تذكرون، قلنا: صح هو له أن يتصرف المباح له إباحة مطلقة بالمعاطاة، حتى أن يبيع هذه العين، لكن قلنا إذا تصرف هكذا تصرف لابد أن نحكم بملكية آنية قبل التصرف، حلينا الإشكال ههناك، فهذا الإشكال الذي أورده المحققان الثانيان، لأن هذا محقق ثاني وهذا شهيد ثاني، الظاهر أنه غير وارد، كما لا يخفى عليكم، هذا ليس جمعاً بين العوض والمعوض، الإباحة ممكن القول بها، ولا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، كما مر علينا بشيء من البيان والتفصيل، تتذكرون في المعاطاة، على ذكرى أنتم صح؟ إذن لا جمع بين العوض والمعوض..
....
يقولون ما نقدر نقول هنا في هذه المسألة إباحة، لأن الإباحة هذه المطلقة التي دالة على التصرف حتى ببيع ما أخذه، هذا معناها ملك، هذا ليس إباحة، وإذا كان ملكاً، فتقولون: هو ملك العوض الذي هو بدل الحيلولة، وهم العين لا يزال مالكا لها، فماذا يصير؟ جمع بين العوض والمعوض، فلابد أن لا نقول بالإباحة، لابد أن نذهب إلى نفس المذهب الذي ذهب إليه العامة، يملك البدل خلاص..
....
قلنا في باب المعاطاة الذي تقدم عندنا: إشكال الشهيد الثاني والمحقق الثاني لا يرد هذا، ما فيه جمع بين العوض والمعوض، حتى لو قلنا بالإباحة، لماذا؟ لأن هذا التصرف الذي يخرج العوض لو باعه من أخذه، نقول نحن كيف حلينا هذا الإشكال فيما تقدم؟ قلنا: ملكه آناً ما، يعني الشارع بهذا التصرف، لأنه لا بيع إلا في ملك، مجرد أن باعه ملكه، فإشكال المحقق الثاني والشهيد الثاني لا يرد، هذا أسلفناه فيما تقدم، وإنما جئنا به هنا كجملة معترضة، تتذكرون!
السيد الخوئي يرحمه الله يقول: لابد أن ننظر إلى الأدلة التي دلل بها في المقام على بدل العوض، ونشوف هذه الأدلة ما هو مقتضاها؟ هل مقتضى هذه الأدلة دال على الإباحة أو دال على الملكية؟ خلنا نشوف الأدلة دليلاً دليلاً، فإن رأينا هذه الأدلة دالة على الملكية، فالرأي الذي قال به العامة هو المحكم، والذي ينبغي المصير إليه، وإن رأينا أن هذه الأدلة دالة على الإباحة، فلابد أن نقول بالإباحة، ونحل الإشكال بالملكية الآنية، خلنا نشوف الآن دليلاً دليلاً..
يقول: من الأدلة التي دللنا بها على دفع الغاصب لبدل الحيلولة، من هذه الأدلة (لا ضرر)، قلنا: قاعدة (لا ضرر) أو حديث (لا ضرر) دال على وجوب دفع الضامن في البدل، يقول: هذا حديث (لا ضرر) أو قاعدة (لا ضرر) أقصى مفادها ماذا يقول؟ يقول: ندفع له البدل كي لا يتضرر فقط هذا، طيب تدفع له البدل كي لايتضرر، يدل حديث على لا ضرر على الملكية؟ ما يدل على الملكية، يقول ندفع له البدل حتى يتصرف في هذا المدفوع له كما كان يتصرف في ملكه، لأنه لو لم يتصرف لتضرر، فنعطيه شيئاً يسوغ له التصرف فيه، فإذن حديث (لا ضرر) ماذا يدلل عليه؟ على الإباحة المطلقة، أليس كذلك؟ ما فيه شيء في حديث (لا ضرر) يستفاد منه انتقال الملكية، هذا في بدل الحيلولة إلى مالك العين، لأنه حيل بينه وبين عينه التي يمتلكها، هو بعد ما يستطيع أن يتصرف فيها، صح، لأنه أين راحت؟ الصين قلنا الصين، لكن أعطيناه بدلاً، البدل الآن يسوغ له يتصرف فيه، أراد أن يسافر يسافر، أراد أن يعطي هذا، يعير يعير فقط، وإذا قال: لا، أريد أن أبيع، هذا نقول له: أيضاً تستطيع، وتملك آنا ما، هذا الذي أنت كنت مباحاً في التصرف فيه، الشارع جعل لك هذا الحق، يعني كأنه حق جعل لك بحكم من لدن الشارع، حكم قانوني فرض، لأنه لا بيع إلا، خلنا نوضح أكثر: ما فيه عندنا (لا بيع إلا في ملك)؟، كأن نحن نضيق هذا، (إلا إذا كان عندك بدل حيلولة)، فأنت بمجرد أن تبرم صفقة في البيع، الشارع يقول ملكتك إياه قبل إجرائك هذه الصفقة بثلاثين ثانية فقط، هو حكم شرعي، بعد تعترض على الشارع؟ ما تقدر تعترض على الشارع، شاريع يقول لك: الأمر والنهي بيدي، أنا ملكت المكلف، صحيح عندي قاعدة (لا بيع إلا في ملك)، وهذا ما ملك، لكن في هذا الآن بما أنه أنا بعته بالتصرف مطلقاً، ومن جملة التصرفات البيع، فأنا الآن أملكه ثواني محدودة حتى يبيع، وإذا باع خلاص، ذاك المبدل خرج عن ملكي، خلاص صار عوضاً عما امتلكه وباعه، انتهت القضية، فيه إشكال هذا؟ ما فيه أي إشكال...
....
نعم هذا الدليل، هذا أسلفناه بشيء من التفصيلات في بحث المعاطاة، وإن قلت قلت، واش قد، فد كلام طويل وعريض، ما فيه شيء مسلم فيه، تعرف كل شيء، لو تقول أي شيء الآن نحن نقوله، لكنه يعني نحن نقرب الفكرة، وإلا فيه شيء يجمع عليه؟ المجمع عليه هو ولاية أمير المؤمنين، وإلا إيراد...
....
لا، عاد هذا فيه خلاف عند الذي ما يفتهم، ولا الذي يفتهم، على كل..
 أما إذا كان الدليل حديث السلطنة أو قاعدة السلطنة (الناس مسلطون على أموالهم)، فهذا ماذا يقتضي؟ يقول نفس الكلام، حديث السلطنة ليس فيه إلا الإباحة المطلقة، لأنه ماذا يقول حديث السلطنة؟ يقول: له التصرف بأنحاء التصرفات العامة، يعير، يرهن، ويبيع، إن قلت يبيع، نقول نفس الإشكال والدفع كما مر، يعني لا يقتضي الملكية.
فإذن إذا كان الدليل هو دليل السلطنة مقتضاه هو الإباحة، الإباحة المطلقة، أما إذا كان الدليل هو الإجماع فقد قال العامة أيضاً: إن الإجماع يدلل على الملكية، يقول السيد الخوئي: لا يدلل على الملكية، لماذا؟ لأن الإجماع ماذا يقول لك؟ يقول لك: أيها الضامن قدم بدلاً، ما يقول لك أكثر من كذا، طيب البدل عندما تقدمه، يمتلكه ذاك مالك العين بدلاً عن العين؟ الإجماع ما فيه هذه الدلالة، بل هو أقل دلالة من حديث السلطنة، يعني هو لا يوازي حديث السلطنة، لأن حديث السلطنة قد يستفاد منه السلطنة الملكية، (الناس مسلطون على أموالهم) الحديث يقول، يعني كأن هذا ملكه، كأنه فيه ملكية وتصرف في ملكه، أما هذا الأقل رتبة كيف يدلل على الملكية! فأقصى ما يدلل عليه الإجماع كدليل على بدل الحيلولة هو الإباحة في التصرف، الإباحة المطلقة.
أما إذا كان الدليل قاعدة الضمان بالإتلاف، التي مرت علينا، قلنا من الأدلة قاعدة الضمان بالإتلاف، طيب هذا ما أتلف، لكنه بحكم الذي أتلف، هو غصب العين، وجاء شخص، هو غصب العين من الغاصب، غاصب غصب منه، فقلنا هذا أتلف العين على مالكها، وعندنا قاعدة تقول: من أتلف شيئاً فهو له ضامن، الضمان بالإتلاف، طيب يقول هذه القاعدة عندي أنا، السيد الخوئي يتحدث، يقول: هذه دالة على الملك انصافاً، عجيب، كيف دالة على الملك؟ يقول:لأنه يقول لك أنت ضامن للذي أتلفته، وهذا تلف، فقدمت بدلاً عن التالف، تالف يقول هذا خلاص، تالف وأنت أعطيت بدلاً عنه، بدل خلاص صار بحكم المبدل..
....
هو العين، من أتلف مال الغير، ليس أتلف سلطنته..
...
نعم، بدل حيلولة، لكن نحن ماذا استدلينا عليه؟ بدليل، استددللنا عليه بهذا الدليل، الدليل ماذا يقول؟ يقول هذا الدليل: من أتلف مال الغير، فهذا الآن إتلاف لمال الغير، يعني كأنه مصداق للإتلاف، يقول هذا يستفاد منه الملكية، طبعاً فيه دغدغة كلام السيد الخوئي، مثل ما قلت، قد واحد يقول: نحن صح جئنا بالدليل، لكن ما قلنا إن الدليل يدل على المدلول بعد أنه ماذا؟ هو في الحقيقة أتلف السلطنة، أتلف التصرفات، ما أتلف العين، السيد الخوئي، لا، يتمسك يقول خلاص، هذا مصداق للمدلول، يعني ينطبق على المدلول، خلاص فمعناه الملكية، فإذن قاعدة الضمان بالإتلاف ماذا تدلل عليه؟ على الملكية ليس على الإباحة في التصرف، وهكذا الحال إذا قلنا: إن الدليل ماذا؟ نعم، قاعدة اليد (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، قاعدة اليد ماذا؟ ذاك أخذ العين الآن بالعقد الفاسد، أو أخذها غصباً، إما غصباً أو بالعقد الفاسد، لا فرق، ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله؟ (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، طيب الآن ما يقدر هذا الغاصب ولا المستولي على العين بالعقد الفاسد أن يؤدي هذه العين إلى المالك، حيل بينهم وبين ما يشتهون، كما يقال، يعني هو يشتهي، يتمنى أن يرجع العين، لكن ما يقدر، لا قدرة له، فسيدفع البدل، البدل يعني حتى تؤديه، ماذا تفهم من تؤديه؟ تؤديه هو، طيب ما يؤديه هو، صار هذا تؤدي بدله عن تؤديه هو، فذاك خلاص راح يملك، رأيت كيف تؤديه!، فإذن قاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) أيضاً دالة على الملكية، قاعدة الضمان بالإتلاف وقاعدة اليد، كلتاهما أو كلاهما يصح، يدللان على الملكية، يعني مجرد أن تدفع كضامن بدل الحيلولة للمضمون له، خلاص ملك، ما تقول له: بعد أنا الآن حصلت بعد مدة على العين، جاء لي ذاك الوصي أو النبي أو صاحب، حتى واحد مؤمن، لكن يصير عنده كرامة، ودعا الله، والله استجاب له الدعاء، هيأ له ملك وجاب ذيك العين من المكان البعيد، يصير، الآن إذا خلصنا نجيء لكم بقصة في هذا كيف يصير، ذكروني، أنه تصير هذه المعاجز، يعني تصير حتى لغير الأنبياء والأوصياء، لبعض الصالحين، المهم أنه يعني الدعاء الله يستجيبه، فالآن حصل ذاك على العين، بعد حصل على العين خلاص هو يمتلكها بدلاً عن بدل الحيلولة، خلاص ما يقول له خلاص أنا أنا جئت بالعين، ترى راح أرجع إليك العين التي أخذتها منك بعقد فاسد، فتبين عندما رجعت إلى الرسالة العملية أني لم أملك هذه العين، ولكني لا أستطيع إرجاعها، قدمت لك البدل عنها، تقبل العين الآن مني! ترى لكن أنا المرجع الذي أرجع إليه، وأنت بعد ترجع إليه، إثنينهم، يقول هذا الدال على بدل الحيلولة ماذا؟ حديث اليد، كل ذيك الأدلة ما يعتبرها، يناقش فيها ويدغدغ، فماذا يصير؟ تقول له: لا، أنا الحمد لله، هذا البدل الذي قدمته إلي ارتحت إليه، دابة، فتبين أنها أفضل من دابتي الأولى، يعني ماذا صارت؟ هم دابة سريعة وهم مطيعة، ذلول، (وذللناها لهم)، أكثر من ذيك الدابة الأولى، فيعني حصلت على أكثر مما أبتغيه، لماذا أرجع إلى الأقل، كأن هذه صفقة إلهية، الله تبارك وتعالى، مثل البيع والشراء، فليبق ما عندك عندك، وما عندي عندي.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.


درس 331 بيع
كان كلامنا المتقدم في ملكية بدل الحيلولة لمالك العين، أي بعد أن يدفع الضامن للمضمون له، هل أن مالك العين وهو المضمون له يملك البدل أم لا؟
 قلنا: ذكر العلماء المبسوط و الخلاف و الغنية والتحرير وفي كثير من المسفورات الفقهية عدم وجود خلاف في ملكية المضمون له، وفُسر ذلك بأن عدم الخلاف عند العامة، وليس عندنا.
وصرح بعض بأن المسألة هذه ليست خاصة بالعامة، نعم كما ذكرت، بل هي عند عموم المسلمين، يعني أن المالك يملك بدل الحيلولة، لكن هذا الذي صرح، كما هو واضح، يتنافى مع وجود قول بأنه لا يملك، وإنما هناك إباحة بالتصرف، كما سيظهر من خلال الكلام، طبعاً فسر القول بالملكية بأن التدارك لهذه التصرفات الفائتة لا يتحقق إلا بالملكية، يعني ما يمكن أن يتصرف تصرفات مطلقة، كالعتق والبيع، إلا إذا كان مالكاً كما هو واضح، فالتصرفات المطلقة في ملكه لا تتحقق إلا بالملكية، وقد ذكرنا أنه إذا كان هناك إجماع يكشف عن قول المعصوم بتحقق الملكية للمضمون له فلا كلام، أما إذا لم يكن هناك إجماع فالكلام واضح، أي أنه لا ملكية، وإنما إباحة في التصرف.
 وقلنا: إن الشهيد الثاني صاحب المسالك، والمحقق الثاني صاحب جامع المقاصد، استشكلا في القول بملكيته، يعني كيف يملك العوض والمعوض! هذا لا نتعقله، يعني كأنه خلاف العقل، قانون العقل.
....
قلنا: المعوض ما زال، لكن ما يقدر يصل له...
....
زالت عن ملكيته، الباقي تحت ملكيته، فقط تصرفات ما تقدر تتصرف فيه، لكن الملكية باقية الآن، مثلاً المحجور عليه ما يقدر يتصرف، لكنه مالك، نحن الكلام في أنه كيف نجمع بين ملكية العوض والمعوض.
 وقال أحدهم: ما نقدر نجعل هذا العوض فقط كبدل للحيلولة، وليس كبدل للعين، يعني ما نعرف توجيه وجيه للقول بأن العوض هو بدل الحيلولة فحسب فقط.
....
يعني هو ليس فقط بدلاً عن المنع في التصرف دون أن يكون بدلاً مع المنع في التصرف عن العين..
....
 راح يجيء، تتضح المسألة، (لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه)..
 طيب والسيد الخوئي قلنا فصل في المسألة، قال: لابد أن ننظر إلى الأدلة، الأدلة بعضها يقتضي الإباحة في التصرف، كما هو في قاعدة لا ضرر أو السلطنة، وبعضها يقتضي الملكية، فاعتماد الفقيه على أي الأدلة لكي نقول ملك يعني المضمون له أو لم يملك، لكي نقول إباحة في التصرف أو ملكية معه.
 طيب نحن ما رجحنا أي الأدلة أقوى، ولكن إذا دللنا بكل الأدلة فماذا يصير؟ يصير كل الأدلة دالة، يعني بعضها يعضد بعضها الآخر، دالة على الملكية، أما كيف نفسر هذه الملكية، هذا الذي يحتاج إلى بيان.
من هنا قيل: يمكن أن ندفع الإشكال في الجمع بين العوض والمعوض، ما عندنا مشكلة في هذا المقام، وقول المحقق الثاني، قوله: إن المسألة غير واضحة، يعني القول بأن هذا العوض فقط وفقط للمنع عن التصرفات، وليس هو بدلاً للعين مع السلطنة التامة، قال: هذا ليس واضح لدي المسألة، هو يقول، طبعاً هو خريت صناعة، يعني ليس واحداً عادياً، يقول: جعل بدل الحيلولة فقط للمنع عن التصرفات وليس بدلاً عن العين مع المنع من التصرفات، بدل عن الإثنين في الحقيقة، جعله بدلاً فقط وفقط عن المنع من التصرفات هذا غير واضح من ناحية الدليل، يعني الدليل لا يدلل على أن يكون بدل الحيلولة فقط عن المنع من التصرفات، حتى يكون مثلاً ملكاً مع ملكية العين، لأنه فقط هو بدل عن هذا الجزء، فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، يصير كأن نحن هذا البدل دفعنا له جزءاً من المبدل، وهو عن المنع في التصرفات، معي أنتم الآن؟ يقول الدليل لا يدل على هذا، يدل على أن بدل الحيلولة أصلاً هو جاء ليكون بدلاً عن العين المترتبة عليها التصرفات التامة، ليس أن بدل الحيلولة جاء ليكون بدلاً عن التصرفات فحسب، إذن عرفنا كلام المحقق الثاني، والشهيد الثاني يقول بعد المشكلة ليس فقط أن الدليل لا يدلل على كون بدل الحيلولة جاء ليكون بدلاً عن المنع من التصرفات المطلقة فحسب لمالك العين، يعني بما أنه حيل بينه وبين هذه التصرفات المطلقة، نقول بدل هذه الحيلولة نعطيك هذا البدل، المشكلة أنه أيضاً قالوا إنه مالك للعين ومالك لهذا البدل، وفي مثل هكذا مسائل فيه جمع بين العوض والمعوض، هذا كلام من؟ الشهيد الثاني.
 بما أن المحقق الكركي متأخر عن الشهيد الثاني..
....
 لا، متأخر عنه..
....
الذي في ذهني الآن، لعل ما تقوله صحيحاً، المشكلة خلنا نقول: المهم أن المحقق الثاني حل إشكال البدلية بين العوض والمعوض، حلها، فلعله إذن الإشكال ليس فقط للشهيد الثاني، لعله قبل الشهيد الثاني موجود هذا الإشكال، الجمع بين العوض والمعوض، شوفوا ماذا قال المحقق الكركي! قال: يمكن طرد إشكال الجمع بين العوض والمعوض بهذا الدفع، بهذا الطرد، ماذا نقول؟ يقول: شف تأمل معي، هنا نستطيع القول بأن المالك الذي أخذ العوض عن بدل الحيلولة أخذه وملكه، لكن هذه ليست ملكية مستقرة، ملكية متزلزلة، مثل لو بعت عيناً واشترطت لي الخيار لمدة شهر، فماذا؟ أنا ملكت الثمن، والمثمن ما ملكه ملكية مطلقة، مَن؟ المشتري، وإنما ما زال في الحقيقة تحت شيء من ملكيتي هذه، فأنا لا يقال لي كيف جمعت بين العوض والمعوض، بل يقال لي ملكت العوض وما زال المعوض تحت ملكيتي بالملكية المتزلزلة، فنستطيع طرد الإشكال بإدراج هذه المسألة بدل الحيلولة بالملكية تحت عنوان الملكية المتزلزلة، ولا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، لأنه ملك العوض والمعوض لا زال في ملكيته، فماذا يصير عندنا؟ كم قول في المسألة؟ ثلاثة..
...
لا، غير الآناً ما، هذا الآنا ما، حلحلة الإشكال، عندنا إباحة مطلقة وملكية مطلقة وملكية متزلزلة، آنا ما ذاك لو تصرف تصرفاً في الإباحة موجباً للملكية، حليناه بإشكال أناً ما، واضح الفكرة الآن لنا؟
 لكن هذا الجواب الذي أجاب به المحقق الثاني، القول بالملكية المتزلزلة كحل للإشكال، هذا لابد أن يكون عليه دليل، تتذكرون نحن ما نقدر نقول عندنا جمع تبرعي، يعني إدراج المسألة في المقام أنها من قبيل الملكية المتزلزلة ما هو الدليل عليها؟ هل يقال مثلاً بما أنه ملك العوض كما صرح به بعضهم، على الأقل من العامة، الذي اتفقت كلمتهم عليه، يعني على ملكية العوض، فنقول: لا حل إلا بالقول بالملكية المتزلزلة، لأنه كيف يجمع بين العوض والمعوض..
...
الشيخ الأنصاري يرى هذا الوجه أو يميل إليه، أو يظهر من كلماته ذلك، شوفوا ماذا يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول: البدل عندنا على قسمين، دائماً هذا إشكال الشهيد الثاني يرحمه الله بالقول بأن المسألة ترجع إلى ملكية البدل والمبدل، وكأننا لا نتعقل ذلك، كيف جمعنا يعني بين البدل والمبدل، كأنه فيه استحالة عقلية، هو ما صرح بالاستحالة العقلية، لكن يشم من كلامه ذلك، يقول: العوض عندنا على قسمين، عوض عن بدل العين التالفة، وهذا لا إشكال في ملكيته بالنسبة للمضمون له، وعندنا عوض حكمي ـ إذا صح التعبير ـ عوض يعني محكوم من لدن الشارع بأن هذا عوض عن العين التي ما تلفت، لعدم إمكانية التصرف بأنحاء التصرفات المختلفة في تلك العين، كلام من هذا؟ الشيخ الأعظم يرحمه الله، لما نجيء نقول في المسألة، هنا نشوف القول بالإباحة، أصلاً القول بالإباحة لا يستقيم إلا بأن يكون هذا بدل الحيلولة هو ليس بدلاً عن العين حتى يستشكل علينا كيف جمعنا بين العوض والمعوض، أصلاً ما خليناه بدلاً عن العين، خلينا هذا يملك هذا البدل، الذي هو المضمون له، لأنه بدل حكماً عن منع المالك من التصرفات المطلقة في العين، فما في جمع بين العوض والمعوض..
....
 الشيخ الأنصاري أن هذا الحل يعني حله ليس بنائياً، مبنائياً، أحسنت زين توجهت، هو أنت جاي تجاوب على القول بالإباحة، هذا ليس بجواب، يعني أنت ما حسمت الإشكال، جاي تقول على الإباحة ما فيه عندنا مشكلة، لأن هذا ما زالت العين مملوكة، وجعلنا البدل عن التصرف، هذا نحن ما عندنا مشكلة، ذاك الشهيد الثاني يقول: على فرض أننا ما فيه إباحة، فيه ملكية، عندنا مشكلة، وهي بالجمع بين العوض والمعوض، يعني ذاك يقول كلامه في وادي، وأنت كلامك ماذا يا شيخ الأنصاري على هضبة، يعني يختلفان تماماً، أنت في مكان والشهيد الثاني في مكان، أنت ما أجبت، يعني ما حسمت الإشكال، وإنما أوردت بناء على القول بالإباحة فلا إشكال، هذا قطعاً عنده ما فيه إشكال، تأملتم الآن في كلام الشيخ الأنصاري! لكن هذا كما يقول بعض المحققين الأكابر، يعني إذا الشيخ الأنصاري بعظمته يقع في مثل هكذا إشكالات، فهذا دليل على أن نحن بإمكاننا أن نصل إلى مقامات..
...
 موجود، نعم هذا موجود، اقرأ الكتاب تشوفه موجود في المكاسب، يعني في البيع، تقرأه نعم، على كلٍ..
 إذن يقول الشيخ الأنصاري أيضاً رحمه الله: وتكون الملكية للبدل مشروطة باليأس عن الظفر بالعين، يعني ماله إلا إباحة بالتصرف، فإذا لم يظفر بالعين، هذا القول بالإباحة نفس الكلام يعني، نفسه ما عندنا كلام جديد، المهم أن الفاضل، خلنا نقول صاحب الكفاية، ليس صاحب الكفاية في الأصول، في الفقه، السبزواري، الفاضل السبزواري، قال: إن القول بالملكية المتزلزلة في المقام حسن، يعني أمر جميل، فيه حسن، ويطرد لنا الإشكال، يعني الإشكال الذي أورده الشهيد الثاني، ويتراءى لبعضهم أن المسألة فيها إشكال عقلي عويص، هذا الإشكال العقلي العويص نستطيع أن نحله بالملكية المتزلزلة، و ينطرد الإشكال من جذره.
 عوداً على بدء، الكلام ليس في إيراد دفع للإشكال، وطرد الإشكال بجمع تبرعي ـ إذا صح التعبير ـ، هل أن الأدلة الدالة على ملكية بدل الحيلولة تعطينا الملكية المتزلزلة أم لا؟ فإذا استفدنا من الأدلة، يقول: الأدلة عندنا على قسمين كما قال السيد الخوئي، إما ملكية مطلقة كما أوردنا دليلين، ضمان بالإتلاف وعلى اليد، يستفاد منها ملكية مطلقة، وإما إباحة بالتصرف، فالفقيه إذا اتكأ على أحد الدليلين ما يمكن له المصير إلى القول بالملكية المتزلزلة وإحداث قول ثالث، بل يكون إحداث القول الثالث الذي ذهب إليه المحقق الكركي يرحمه الله مطرود، يعني القول بالملكية المتزلزلة ينطرد بالإجماع المركب، لأن المسألة إما فيها قول العامة أن المالك يملك البدل، ونستشكل عليه، كيف يعني جمعنا بين العوض والمعوض، يعني لو قلنا برأيهم، مع بقاء ملكية المعوض على من له الضمان، يعني للمالك، فيصير جمعاً بين العوض والمعوض، وإما القول بالإباحة، وهذه ماذا القول بالإباحة؟ يعني ما عندنا أي مشكلة فيه، لأنه ما ملك، يبقى مالك الغاصب أو من استولى على العين بعقد فاسد مالكاً للبدل، وإن أعطاه، وإن أرضاه، خلاه يتصرف في البدل، هذه المدة الذي منعه من وصوله إلى عينه، ولذلك لو ظفر بالعين الغاصب أو حصلت العين كما قلنا كرامة أو معجزة، ماذا يصير؟ كل منهما يرجع إلى العين التي يمتلكها، يعني الضامن يرجع إلى ما دفعه كبدل، والمضمون له يرجع إلى عينه.
وبالتالي فما أورده الشيخ الأنصاري أيضاً كحل للمسألة قلنا فيه نظر واضح، لأن هذا دفع الإشكال دفعاً مبنائياً، يعني ما طرد الإشكال من جذره، وإنما افترض أن المسألة على القول بالإباحة تكون على هذا الوجه، ولعله كان يرجح، الشيخ الأنصاري كان يرجح في ذهنه يعني في ارتكازه أن القول بالإباحة متعين في مثل هذه المقامات، وحل الإشكال بهذه الكيفية، فإذا كان قصده هذا فيصير كلامه موزون يعني، متسق، ما نقول له أنت جاي تطرد إشكال الشهيد الثاني، الجمع بين العوض والمعوض، يقول: المسألة تصورها هكذا، يعني ليس في الأدلة إلا ما يدلل على الإباحة، وإن أشكل فجوابه كذا، فماذا يصير جواب كلام الشيخ الأنصاري؟ في محله.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

درس 332 بيع
كان كلامنا المتقدم في الإشكال العويص الذي أورده المحقق الثاني والشهيد الثاني، على كيفية تخريج كون البدل لا يملك للمضمون له، مع كونه يتصرف فيه بكل التصرفات، ليس هذا فقط، يقول المحقق الثاني: من الواضح أنه بمجرد أن يتلف المبدل أتوماتيكياً راح ماذا يصير البدل؟ ملكاً للمضمون له، لمالك العين، إذا كان الأمر كذلك فكيف نقول مع تلف العين يملك البدل، مع بقاء العين يتصرف فيها بكل التصرفات، وهذا البدل فقط بدل عن منع الغاصب للمالك عن التصرف في المغصوب، فهل هناك دليل يسوغ لنا أن نقول بهذين القولين اللذين يبدو أنهما فيهما شيء من التهافت؟ عرفت ماذا يقول المحقق الثاني؟ فالمتعين حسب ما يظهر أن البدل يكون ملكاً، ولا تتوقف ملكيته على التصرفات المقتضية للملك، كالبيع مثلا أو الإتلاف، بل مجرد أن يمنع الغاصب بتصرفه، فلنقل بتصرفه الأهوج، هو فرط، غصب وفرط، ما حافظ على ما اغتصبه، فنقول هكذا: بمجرد أنه فرط، ما دامت العين باقية لا يملك، تلفت العين ملك، مع أنه لا نستفيد من الأدلة الدالة على بدل الحيلولة أن هذا البدل فقط وفقط لمنع المالك من التصرفات، ما نقدر نستفيد من ذلك، الذي هو واضح لنا، بل يتجلى في ظهوره لدينا أن البدلية هنا بدل عن نوع من المعاوضة القهرية، يعني كأنه منعه من التصرف، حال بينه وبين ما يمتلكه في التصرف، أوتوماتيكياً يدفع له البدل، وخلاص تصبح معاوضة قهرية، يملك نعم، ذاك الغاصب يملك العين، والمضمون له المغصوب منه من استولي على العين منه بعقد فاسد يملك البدل، بمجرد يقول له تعال أعطني البدل خلاص صارت معاوضة قهرية، لأن الملكية كما يبدو فيها شيء من الوضوح بنظر من؟ طبعاً أنا عمقت في كلام المحقق الثاني حتى تتضح لكم الفكرة، يعني القول بالإباحة يحتاج نقول فقط وفقط هذا البدل للحيلولة، مع أن الأدلة لا تدلل على ذلك، تدلل لنا بدلاً عن العين، ليس بدلاً عن الحيلولة، التصرفات في العين هذه نحن قلنا، لأنه منع كون له سلطنة عن العين، هذا استنباط من لدنا، والحقيقة أن البدل بدل عن العين، فلذلك تكون هناك ملكية قهرية..
الشهيد الثاني قال بعد أنا أضيف له: أن هذا فيه جمع، لو لم نقل بالملكية لكان بعد فيه إكمالة على الإشكال الذي أورده المحقق الثاني، تعرفون الإكمالة؟ يعني التتمة الزيادة..
...
 لا، مالت العراقيين، هو ما عندنا، نحن ما يستخدم عندنا هذا، إكمالة يعني تتمة..
يقول: هناك إكمالة، ما هي هذه الإكمالة؟ يقول: فيه جمع بين العوض والمعوض، هم هذا يملك العوض كونه بدلاً عن الحيلولة، وهم مالك للعين، ما هو هذا؟ بعدين يقول الشهيد الثاني: إشكال المحقق الثاني على عدم تحقق الملكية يمكن لنا أن ندفعه، ونقول بوجود ملكية متزلزلة، حتى يصير جمع بين حقين، قلنا هذا خلاصة كلام من؟ الشهيد الثاني لدفع الإشكال الذي أورده المحقق الثاني.
....
لأنه ما نتعقل عدم الملكية، إلا إذا كانت الأدلة دالة بوضوح على أن هذا البدل فقط بدل لمنعه عن السلطنة، والحال أن الأدلة دالة بوضوح عكس ذلك، على الملكية، على بدلية العين، ليس على المنع من التصرفات...
....
إسمعني عاد خلنا نتمم المطلب..
 يقول الشهيد الثاني: نحن نجمع بين الحقين، نقول للمحقق الثاني: ما فيه مانع أن تكون هناك ملكية، لكن ملكية متزلزلة، مثل من باع وجعل له الخيار، فراح ينتقل الثمن كملك للبائع، لكن تبقى العين ماذا؟ صح هي بعد انتقلت كملك للمشتري، لكن ليست ملكية خلنا نقول طلقة، لا، يعني ملكية فيها شيء من الضعف والوهن، ولذلك يستطيع أن يرجع في العين..
...
للمالك، خلنا نقول يعني للمالك..
...
 يعني المعاوضة بين طرفين كلاهما، ما يفرق يعني، هذا كلام أوردناه في البيع، اش قد جبنا عليه حيص بيص..
...
فهل كلام الشهيد الثاني هو في الحقيقة يمكن أن يكون إجابة على ما أفاده المحقق الثاني كإشكال؟ لا، أولاً كما أوضحنا ذلك بالأمس، هذا ليس إجابة عن الإشكال، هذا أصلاً تعميق للإشكال، كيف تعميق للإشكال؟ أولاً شوفوا ماذا قال! قال: ملكية متزلزلة، يعني سلم بالملكية، نقل وانتقال، لكن هناك حق أنه يستطيع يرجع فيما باعه، يعني أنت كأنك تتفق مع المحقق الثاني بوجود نقل وانتقال، ما أحد يقول ما فيه نقل وانتقال في البيع الخياري، لكنه فيه ملكية ضعيفة، الكلام ليس في هذه النقطة، كلامهم يقولون: لا ملكية، فقط إباحة في التصرف، هو يقول: أنا لا أقبل، لأن الدليل يدلل على الملكية.
بعد ليس فقط أن الشهيد الثاني اتفق في اللب في الروح مع المحقق الثاني من حيث لا يشعر يرحمه الله، من حيث لا يشعر اتفق وإياه، أزيد، لماذا أزيد؟ لأنه أحدث قولاً ثالثاً لم يذهب إليه إلا هوَ، ويصح هوْ، والأفصح هوْ، لأن نريد نقف عليه، لم يذهب إليه إلا هوْ، لماذا؟ انتبهوا لأن جميع الفقهاء بين قائل إباحة بالتصرف وبين قائل بالملكية تبعا للعامة، فما فيه قول بوجود ملكية متزلزلة، إلا بهذا التوجيه الذي يشوبه الضعف من لدن الشهيد الثاني، فأنت ما أجبت بإجابة دقيقة، واضح تعليقنا على...
.....
 قلنا إن بعضهم قبل الإجماع، قال: هذا إجماع من العامة...
قليلين، قليل من الفقهاء، وبعضهم قال لا، مثل الشيخ الأنصاري ومجموعة قالوا: لا، هذا إجماع فقط للعامة...
....
الشهيد الثاني يسلم أن هناك يوجد في المسألة قولان، الملكية ويوجد إباحة في التصرف، فهو جاء بقول ثالث جديد، ماذا ننفي هذا القول الثالث، بالإجماع المركب، واضح، يعني ما فيه إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل، من يقول بهذا الرأي الثالث بالملكية المتزلزلة؟ ما فيه أحد غيرك، إما ملكية مطلقة غير متزلزلة، أو إباحة في التصرف..
....
 ما أحد قال، ذيليك لم يذهب إليه، نفس الشيء، قالوا ملكية وليس له الخيار، خلاص هذا عقد لازم، وهذا الذي يذهب إليه السيد الخوئي يرحمه الله، في نهاية المطاف يقول: لا، الصحيح من الأدلة، يعني نهاية رأي السيد الخوئي يقول الصحيح من الأدلة أن هذا بدل الحيلولة يصير انتقال ومعاملة قهرية، خصوصاً وفقاً للدليلين الأخيرين، اليد والضمان بالإتلاف، يقول الظهور هذا كافي..
...
لا، ملكية مطلقة...
...
خلاص يصير ذاك ملك، لو جاء بكذا خلاص، كل يملك ما عنده، وليس لأحد أن يرجع في ما أعطاه..
...
رأي العامة وبعض فقهائنا، حتى من الأقدمين فيه هذا الرأي موجود له، إذن المسألة عندنا على قولين.
.........
كذوق الواحد، ليس استحساناً، ذوق جميل، لكن ما فيه دليل..
....
ما هو الدليل على الملكية المتزلزلة؟ ما هو الدليل؟ حتى نقوم نفسرها، يقول ما فيه..
...
لماذا؟ ليست المسألة في الجمال، فيه ناس جميلين في ظاهرهم، لكن سيئين في واقعهم، هذا القول جميل، لكن ما له دليل فيصبح قبيحاً.
...
هذا هو إشكاله، نفسه الشهيد الثاني جاء بهذا الإشكال، قال: بما أن هذا، أنا أكمل بعد ما أورده المحقق الثاني، هذا فيه ملكية بين العوض والمعوض، فحتى يحل الإشكال من جذره قال بالملكية المتزلزلة، لكن ما عليها دليل.
...
لكان حسن، عاد حسنه، يقول هذا الوجه يصير يعني...
....
لا، هو لا إشكال في أنه...
....
الفاضل السبزواري، نعم الفاضل السبزواري قال حسن، لكن هذا التحسين من دون دليل ما يعطينا شيئاً يعني، نحن المسألة هذه ما عليها دليل، القول بالملكية المتزلزلة.
يقول بقي شيء، هناك مسألة نحن قلنا هذا بدل الحيلولة، هذا ترى ليس دائماً وأبداً يكون ننتبه، هذا بدل الحيلولة فيما إذا فاتت معظم الفوائد، يعني شيء له فوائد كثيرة، تسعين في المائة، أو خمسة وتسعين في المائة من هذه الفوائد طارت، ما يقدر يتصرف فيها من؟ المالك، بسبب من؟ أن الغاصب قد غصب هذه العين، واختطفت من يده، وذهب بها إلى مكان بعيد، هذه نقول هنا بدل الحيلولة.
 في بعض الأحايين لا، الغاصب قد يغتصب شيئاً، ولكن مع ذلك لا يستطيع أن يرجع ما اغتصبه إلى المالك، ما يقدر يرجعه، لماذا؟ وأيضا ليس لأجل فوات معظم الفوائد، لأجل وجود حكم شرعي، الشارع قال لك لابد تدفع البدل عما اغتصبته إلى المضمون له، ادفع له البدل، مثال: مثال واضح يستدلون به، ووردت فيه روايات، تبين هذا المثال: واحد اغتصب فرساً، وهذا عنده الفرس وحاط له مربي، يعني مسؤول عن الفرس لعلفه ولكذا، تبين أن هذا المربي أو المسؤول عن الفرس شاذ جنسياً، فوطأ الفرس، والعياذ بالله...
....
هذا بعد الشذوذ الجنسي ما له حدود..
....
فرس أو فرسة أو خيلة، المهم فماذا يقول له الآن الشارع؟ يقول له: ادفع بدلاً عن هذا الفرس، يعني يدفع قيمة الفرس، وبعد أنت أيها الغاصب! روح وبع هذه الفرس، طبعاً الفرس ماذا تستخدم له؟ للركوب، للحرب، لكذا زمان الأول، في هذه الأزمنة مثلاً، وحتى للسباق، هي من جياد الخيل، ما زالت المنافع موجودة، لكن الآن بعض المنافع فاتت بحكم الشارع، مثل لا يستطيع أن يبيع هذه الفرس في نفس البلد، ملزم من لدن الشارع أن يبيع هذه الفرس، أين إذا أراد؟ في بلد آخر، فماذا يقول له الشارع؟ يقول له: ادفع بدلاً، ادفع القيمة لهذه الفرس للمضمون له، المغصوب هذه الفرس منه، مع أن المنافع، معظم المنافع باقية، منافع جزئية بسيطة، يقول: في هذه الحالة بعد ما نقدر نقول مثل ما أوردناه المسألة فيها قولان، قول بالإباحة وقول بالملكية، لا، هنا ملكية، لأن الشارع قال تدفع له، وأنت بعد تأخذ هذه الفرس أيها الغاصب، أو من استوليت على هذا الفرس بعقد فاسد، وتذهب بها إلى مكان آخر لبيعها، هذا واضح، هنا ماذا؟ ملكية بعد هنا، ما نقدر نقول، فإذن متى نقول بأن المسألة فيها قولان أو رأيان؟ في حالة كون معظم الفوائد فاتت، ذهبت، طارت، أما مع بقاء معظم الفوائد، ولكن وجود حكم من الشارع بالتعويض، فهذا حتماً الكل، يعني البدل هذا صار ملكاً لمالك الفرس، والمبدل الذي هو الفرس صار ملكاً للغاصب.
بعد ذلك قال هذه المسألة تترتب عليها فوائد، فوايد، يجوز فوائد وفوايد..
الفائدة الأولى: فيما إذا توضأ شخص غفلة بماء مغصوب، أو ماء مقبوض بعقد فاسد، وبعد انتهائه من الوضوء، البلل ما جف على يده، جاءه صاحب الماء، قال له: ترى هذا الماء مائي، وأنت استوليت عليه بعقد فاسد بغير الماضوية، باقي منه جزء من الماء، يقدر يرجع، ويرجع مثلا لو بقي منه جزء أو استهلكه بأجمعه، ما يفرق في هذا الترتيب الثمرة التي نريد نرتبها، هذا الآن البلل الموجود على يديه، هل يستطيع أن يتثبت به؟ يعني أن يمسح على رأسه ورجليه؟ هو غسل به وجهه ويديه، بقي المسح، إذا قلنا بالملكية واضح ما يقدر، لأنه ما زال في ملك ماذا؟ لابد يستأذن منه، يعني يجري معه صفقة، مبادلة، يقول له: ترى أنا أشتري بقية هذا الماء، البلل الموجود على يدي حتى أمسح به، فإذا قلنا: إنه ما انتقل، فقط إباحة، فلا يمكنه ذاك، لأنه ما زال ملكاً له، أما إذا قلنا: لا، بمجرد أن يدفع البدل، أو هو قد يكون دفع بدلاً عنه في هذه الحالة، فواضح أنه يستطيع أن يتمم وضوءه.
...
 هذا إشكال ثاني: هل هذا الماء أو الباقي من الماء فعلاً تترتب عليه هذه الثمرة أم لا؟ قيل: أصلاً هذه ليست ثمرة، لأن هذا الباقي من البلل هذا لا قيمة له عرفاً، ما لا قيمة عرفية، واضح هو ملك، لكن ما له قيمة عرفية، وهو بحكم التالف، لأنه لا يستفاد منه، فبعد لا يقال هذا إنه حتى لو قلنا بأنه بالملكية، إباحة بالتصرف وباقي على ملكه، فلابد أن يستأذن منه، أما إذا قلنا بالملكية يجوز له أن يمسح على رأسه ورجليه، لا، المسألة أصلاً هذا لا مالية له، طبعاً يختلف الحال دقة، قد يقال في مثل هذه المسائل في بعض الأحيان قد تكون له مالية، قد تكون له يعني مالية، طيب هذه مسألة بعد.
 المسألة الأخرى: فيما إذا غصب خمراً أيضاً، وهذا الخمر ملكاً لغيره، واحد عنده إناء فيه خمر، أراد أن يبقيه مدة ليتحول خلاً، جاء واحد وغصبه، يصير، نعم الثاني، هذه نمرة إثنين.
 نفس الكلام نقول بناء على الملكية واضح، فإذا تحول خلاً، ودفع له قيمته، يعني طبعاً هو الخمر ما يملك من لدن المسلم، لكن له حق، له حق، ما يجوز له يتصرف فيه الغاصب، وبعد أن تحول خلاً، صارت لصاحب الحق ملكية قهرية، يعني صار مالكاً، لكن هو غاصب الآن، وهذا الغاصب هو واضح إنه بعد تحوله إلى خل، وكينونة هذا الخل ملكاً لصاحب الحق، لصاحب الخمر..
...
هو خمر نعم، لكن أنت لك حق في هذا الخمر..
...
لا، الآن بعد أن تحول إلى خل، عند الغاصب..
...
كيف لا يملك؟ الحق هذا يباع ويشترى وتقوم عليه القيامة..
...
 ما يملك ما دام خمراً، الآن تحول إلى خل، فانقلبت ملكية، صار مالكاً الآن...
....
الآن هو اغتصبه، أو اشتراه بمعاملة فاسدة، الآن نفس الكلام نقول، هل هذا لو دفع البدل يسوغ له التصرف في هذا الخل أو ما يسوغ له التصرف فيه؟ بناء على الملكية واضح، يعني ما يجوز له أن يتصرف فيه حتى وإن أصبح خلاً، يرجعه إلى صاحبه ويسترجع البدل، هذا بناء على الإباحة في التصرف، إباحة مع كون صاحب العين، صاحب الخمر، مالكاً للعين بعد انقلابها إلى خل، يرجع إلى العين ذاك، وذاك يرجع إلى البدل، أما إذا قلنا: لا، فيه ملكية، خلاص واضح يجوز له، كل يأخذ الذي في يده، وهكذا الحال أيضاً لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، أخذ خيوطاً من غيره، وخاط بها ثوبه، وهذه الخيوط دفع بدلاً عنها، بناء على أن إباحة في التصرف، فقط إباحة في التصرف، وهو خاط بها ثوبه، ذاك مالك، اتفاقاً هذا الثوب ما زال عنده، هل يجوز أن يصلي به أو لابد أن يستأذن من الـ..
...
نعم، واضح، فإذا عندنا جمع من المسائل أو مجموعة من المسائل، ثمرات، منها أيضاً لو، أول الناس تعرفون لا يأكلون الأرز، الرز، التمن، الذي نحن نسميه عيشاً، ما يأكلونه إلا مملوءاً بالدهن، يقول له: أسكب الدهن في هذا الجانب، جاء واحد واغتصب دهناً، وسكبه في الأرز، وتالي التفت، قال خلني أعطيه عوضاً، أنا الآن أخذت هذا الدهن، دفع القيمة، الآن ذاك ما يستطيع أن يسترجع الدهن، لكن هو ملك البدل، لكن أيضاً ما يزال مالكاً للمبدل، ما يستطيع هذا أن يأكل المسكين، مع أنه دفع البدل، لأنه ما زال مالكاً للدهن، إلا أن يستأذن من مالك الدهن.
وهناك مسائل من هذا القبيل كثيرة، يعني إذا لم يستطع أن يسترجع المالك العين المملوكة، كما هنا في اختلاطها، الذي خلط الدهن بالهريس أو خلط الدهن بالأرز، أو سائر الأطعمة الأخرى، ولكنه دفع البدل، فلا يستطيع أن يأكل هذا الطعام إلا بالإستئذان، بناء على الإباحة، أما بناء على الملكية فواضح، فكل منهما ملك ما لديه، ولكن في نهاية المطاف ومطاف النهاية، أن ما قال به المحقق الثاني من ظهور الأدلة في الملكية، وما ذهب إليه في رأيه المتأخر المحقق الخوئي لعله هو الأقرب في مسائل الفوائد لبدل الحيلولة.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم في أن بدل الحيلولة يمتلكه المضمون له، على رأي السيد الخوئي يرحمه الله، وأن الملكية في المقام هي ملكية قهرية، مترتبة على المعاوضة بين البدل والمبدل، ولا محيص من القول بغير هذا القول، يعني يتعين القول بذلك بحسب ظاهر الأدلة.
 بعد ذلك ذكرنا فروعاً كثمرات للبحث المتقدم...
منها: ما إذا توضأ بماء مغصوب أو مقبوض بالعقد الفاسد، ثم التفت قبل أن يمسح على رأسه ورجليه، قلنا: بناءً على الملكية ودفعه للعوض يصح أن يمسح، خلاص ملك، بناء على الإباحة لا يصح، لأنه لا زال هذا البلل الموجود في يديه، وإن كان لا يستفاد منه، كحبة الحنطة الواحدة، إلا أنه هو ملك للمالك، فلا يسوغ استخدامه إلا بإذن من مالكه، وذلك البدل الذي دفعه هو بدل عن السلطنة التي تقلصت، وليس بدلاً عن العين كما تقدم.
 أيضاً قلنا: إذا غصب خمراً، وانقلب الخمر خلاً، واضح قلنا: الخمر لا يملك بادئ ذي بدء حتى نطرد الإشكال، ولكن لمن الخمر تحت يده وقصده التخليل له حق الاختصاص، ولا يسوغ لغيره التعدي عليه لسلب هذا الحق منه.
الآن هل للغاصب الذي غصب هذا الخمر، هل له أن يتصرف فيه أم ليس له ذلك؟ لو دفع بدلاً عنه بدل حيلولة؟ نفس الكلام المتقدم، بناء على الملكية خلاص هو ملك هذا الخل الذي أصبح لديه، وبناء على الإباحة لا، وهكذا أيضاً إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، لا يجوز له أن يصلي في هذا الثوب بناء على الإباحة، لأن أجزاء الثوب مغصوبة، وهي الخيوط، لكن بناء على الملكية الأمر واضح، لأنه بمجرد أن دفع البدل عن هذه الخيوط ملكها.
 وهكذا قلنا أيضاً: الدهن، فلو خلطه بطعامه ودفع بدلاً عنه، لأنه خلاص بعد ما يقدر يرجعه بعد أن خلطه، فواضح بناءً على الملكية باقي هو ملك، فلا يستطيع التصرف حتى في طعامه، هذه مشكلة عويصة جداً يعني، ليس فقط هو ضيع حق غيره، بل حرم نفسه من طعامه، لأنه ما يجوز أن يتصرف في هذا الطعام بناء على بقاء الملكية.
قبل ذلك ذكرنا مسألة التي قلنا: هذه المسألة كالتالي وهي أن بدل الحيلولة يقول به العلماء فيما إذا لم يتمكن المالك من خلال ذهاب معظم الأمور المترتبة على العين من ناحية الانتفاع، يعني الأمور التي يراها العقلاء مترتبة على هذه العين، لا يستطيع المالك أن يتصرف في عينه، لماذا؟ لذهاب المعظم، لكن إذا كان لا، البعض ذهب، هذا ما يقولون ببدل الحيلولة، والدليل على عدم قولهم، مثلاً عندنا مسألة ذكرناها بالأمس الماضي، الشخص لو اغتصب دابة من الدواب، فجاء شخص آخر، وفعل بالدابة، والدبة هذه مثلاً فرس، هناك حكم شرعي، أنه يجب عليه هذا الغاصب أن يدفع ثمن الدابة لمن؟ لمالكها، وأن يبيع هذه الدابة في بلد آخر، واضح أن هذه الدابة ما ذهب المعظم، بل المعظم باقي، فقط أنه لا يستطيع أن يبيع هذه الدابة في هذا البلد فقط، وإلا جميع ما يترتب على الدابة موجود، يعني منفعة جزئية فقط ذهبت، لكن في هذه الصورة لوجود نص بأنه هنا معارضة قهرية يعني، باقي الدابة، يدفع البدل ويصير خلاص نقل وانتقال، البدل عن ماذا؟ لأنه ملك الدابة خلاص، وعليه أن يبتاع هذه الدابة في بلد آخر.
 كان هذا هو خلاصة لما تقدم..
...
نعم، البدل، البدل هل هو له مباح وبالتالي أيضاً يترتب عليه المبدل، فيما لو ظفر به، كما ذكرناه أكثر من مرة..
...
اليوم ستتضح لك المسألة أكثر، شوية تريث قليلاً..
طيب إذا تمكن الغاصب من الظفر بالعين، هل هذا الغاصب عندما يتمكن من الظفر بالعين يجب عليه أن يرد العين إلى مالكها أم لا؟ واضح قلنا: العين أين ذهب بها؟ الصين، لكن بقدرة قادر كان آصف ابن برخيا موجود، قال أنا آتيك بالعين قبل أن يرتد إليك طرفك، وجاء بها لنا يرحمه الله، جاء بها لنا بعد كرامة، هل يجب علينا ردها أم لا؟ نفس الكلام، على القول بالإباحة يجب ردها، لأن ما زالت مملوكة، فأرجع هذه العين لمالكها، طيب إذا أرجعت العين إلى مالكها هنا عويصة لم تذكر في كلام الفقهاء، شوفوا العويصة، بناءً على أن هذا البدل الذي دفعه الغاصب هو بدل فقط وفقط عوضاً عن منع المالك عن السلطنة، طيب هو منع المالك عن السلطنة هذه المدة، الآن خلاص بعد أن أرجع له العين رجعت سلطنة المالك، لكن هذا البدل كان للمنع عن السلطنة، فماذا يصير؟ يصير المالك في الحقيقة يملك البدل والمبدل، العوض والمعوض..
...
 لا، خلاص أنا لماذا أرجع له العين، لأن هذه العين أنا قبضتها، أخذتها بدلاً عن منعي من التصرف في هذا الزمن الذي منعني إياه، هذا ليس بدلاً عن العين...
...
لا، ما أرجع له، لماذا أرجع له؟ لا، بناء على الملكية، يعني مباح لي التصرف، أو يقولون ملك، ملك فيه إجماع على أنه يملك، وحتى بعض علمائنا أنه ملكه، فهو يملك العين، يملك بدل الحيلولة ويملك العين، ولذلك يقول إشكال الشهيد في محله، يقول: كيف نجمع بين ملكية العوض والمعوض؟ والآن بعد يقول بعضهم كما سوف يأتينا نذكر عبارته..
....
لا، على الإباحة هو ما ملك، لكنه مباح له التصرف في البدل، فذاك هو ما زال مالكاً للعين، هذه فقط له مباح التصرف فيه، ما يجيء الإشكال على الإباحة، لكن على الملكية بما أنه ملك البدل، ويملك المبدل بعد، وإلا إذا قلنا ملك البدل فقط، وفيه معاوضة قهرية بعد على رأي السيد الخوئي تنتفي العويصة، لكن إذا قلنا فقط يملك البدل للحيلولة عن هذه السلطنة المطلقة، طيب ذاك ظفر بالمبدل، وهذا البدل عن الحيلولة هذه المؤقتة..
.....
 طيب الآن رجع عليه العين...,
....
 ملك العوض، نعم أحسنت، بدل الحيلولة، هذا هم يقولون حتى القائل بأنه ملكها بدل السلطنة، يقولون يرجع، فكيف تجمعون بين إرجاعه لبدل السلطنة، يرجع يقولون يرجع، خلاص، لأنه أخذ عينه يرجع..
...
 هذا نقول هذا الكلام هو هذا، العويصة هنا، يعني كيف تحلحل هذه العويصة، تقول بعد هذا ما تنحل إلا على القول بالإباحة، ما يصير ملكية للبدل، هو ملك البدل، وبعد أن ملكه بدلاً عن السلطنة ثم ظفر الغاصب بالعين، وأرجع العين إلى مالكها، على ذلك الذي ملك البدل عن السلطنة أيضاً يرجع البدل، ماهو هذا؟
....
 هذا ما يصير يرجع، لأنه ملكه بدلاً عن السلطنة، ملكه كيف يرجعه؟ خلاص أنا هذا ملكي لماذا أرجع ملكي!
....
إذا قلنا، شوف نحن لا مناص عن أحد مذهبين، إما أن نقول ما ملك، لكن له إباحة في التصرف في هذا البدل، بالتالي ذاك لو ظفر هذا رأي وجيه، لو ظفر يرجع العين، ويرجع البدل، هذا خلاص يصير استقامة، أو نقول هنا معاوضة قهرية، ملك البدل، وحتى لو أن الغاصب ظفر بالمبدل لا يجب عليه أن يرجع المبدل إلى المالك، لأنه خلاص أعطى للمالك عوضاً بدلاً، وملكه المالك، صارت معاوضة قهرية كما يقول السيد الخوئي، وكما يدل عليه (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، أدته، أدت بدله يعني، ما كان يمكن...
....
من المغتصب نعم، ظفر به، جاء به له آصف بن برخيا من الصين...
...
هذا شوف أنت أخذت من عندي هذا، غصبته من عندي، قلت لك: أعطني بدلاً عنه، أعطيتني القلم، أنا ملكته بدل أنك منعتني من التصرف في هذا، البدل القلم الذي أعطيتني إياه، المبدل هذا الذي أخذته من عندي، هذا راح الصين، وجاء به لك الآن آصف بن برخيا، ترجع لي بعد أيضاً..
...
اثنينهم عندي، أجل أنت أين الآن؟
كله كلامنا في هذه النقطة...
....
كله كلامنا في هذا، في هذه الغرابة، نبغي نحل إشكال الغرابة...
.....
نحنا كل هذا، هم هذا أحد التوجيهات، نقول قالوا حتى يتفصون من الإشكال، يتخلصون من الإشكال قالوا: هذا بدل عن السلطنة، ليس بدلاً عن العين، فبالتالي حتى لو ملكه ما يلزم الجمع بين العوض والمعوض، لأن هذا بدلاً عن السلطنة، هذا كلامهم، طيب إذا بدل عن السلطنة، يقولون بدل عن السلطنة، كيف تقولون إذن وهو بدل عن السلطنة بمجرد أن ذاك ظفر بالعين وأرجع العين يرجع هذا البدل الذي ملكه، كيف يعني؟ كيف تجمعون بين هذه الأقوال التي فيها شيء من التهافت الواضح، ما ترهم، واضح الآن لكم؟
 على كل واضح، لذلك السيد الخوئي يقول خلاص هنا معاوضة قهرية، وملك لكل من الطرفين لما في يده، ولا يجب عليه إرجاعه، ولو كل واحد أخذ، يعني لو ذاك أخذ المالك، قال: لا، سأرجع العين وأخذها لكان من قبيل أكل للمال بالباطل، ما فيه مسوغ خلاص، يعني دفعت له العوض خلاص هو ملك العوض، الذي هو المالك...
....
هو قالوا مالك العين، بما أن العين رجعت له يرجع هذا...
اللهم، هذا أنا سأقولك عليه، اللهم إلا أن يقال: هو ملك البدل، مثل ما قال، بملكية متزلزلة غير مستقرة، كما قال الشهيد الثاني في دفع إشكال المحقق الثاني، صح قالوا بملكيته للبدل، لكن هذه ملكية متزلزلة، فلو أرجع الغاصب المبدل كان للغاصب حق المطالبة بالبدل، لأنه ما ملكه إياه ملكية مطلقة، ولكن ذلك أيضاً لم يقولوه، وإنما نحن قلناه، يعني أوردناه في حل الإشكال...
....
في الطرفين، لكن يقول لك هم قالوا، أبداً ما قال هذا...
....
ذاك الدابة، يوجد نص أنه الواحد لو غصب دابة، جئت من عندي، أنا عندي فرس، وأخذتها من عندي، من جياد الخيل، يعني طيارة، شفت الطيارات التي هذه الأيام، التي عندي أسرع من الطيارات التي هذه الأيام، وأخذت الطيارة، ترى هذا لا تتعجبون في ذاك الزمان موجود كذا، أنت أخذتها الآن، جاء واحد وفعل في هذه الدابة، شاذ جنسياً فاعتدى، فأنت الآن تعطيني البدل، أقول لك: أعطيني الآن كم؟ مائة ألف بدل الدابة، وأنت خلاص تملك الدابة ملكية قهرية، مع أن معظم الانتفاعات التي موجودة في الدبة ما زالت باقية، لأن الدابة هذه لحمل الأثقال، وللدخول بها في الحرب، وفي السباق، كلها موجودة، ما زالت، فقط هناك حكم شرعي أنه لا يسوغ لك أن تبيع هذه الدابة في هذا البلد...
....
ولو ارتفعت قيمة العين، العين ارتفعت قيمتها السوقية، فهل يضمن الغاصب ارتفاع القيمة بعد الظفر بالعين؟ ظفر بالعين لكنه فوت على المالك، الآن وقت الذي أرجعها أصلاً انخفضت قيمتها، يجب عليه أن يدفع، يعني يرجع العين وزيادة على العين، واضح أنه ما يجب عليه، مادامت العين باقية الأدلة دالة على فقط العين، لكن إذا ما كان يستطيع دفع العين وارتفعت العين، أي بدل يدفع؟ تجيء الأقوال المتقدمة التي مرت عندنا، هل عند الأداء؟ عند الغصب؟ عند وقت المطالبة من لدن المالك؟ يختلف الحال كما مر عليكم.
 شوفوا الأقوال..
العلامة في التذكرة وبعض آخر من الفقهاء، وحتى الشيخ الطوسي أيضاً في المبسوط قال: إذا ارتفعت قيمة العين يضمن الغاصب هذا الإرتفاع، ولم يفصلوا، يعني ما قالوا كيف يضمن الغاصب هذا الارتفاع؟ بناء على القول بالإباحة أو بناء على القول بالملكية؟
واضح إذا قلنا بالإباحة، فطبعاً أنت لما تدفع له البدل، تدفع له البدل يعني يساوي هذه القيمة المرتفعة للمبدل، فلو كان مثلا أخذت منه فرساً، وكان سريعاً، مثلاً في العدو، واحتاج الناس إلى هذه الحيوانات السريعة، لأنه يجرون الحروب بها، الحيوانات السريعة يدخلون الحروب بها عادة، وهذه حتى لا يلحقه العدو، في السابق، الآن ما أحد يدخل في الحيوانات، اليوم فقط في السباق، فنقول متى يجب عليه دفع هذا التفاوت في القيمة؟ متى يجب عليه؟ واضح أن ما قاله العلامة في التذكرة، وما أورده الشيخ الطوسي في المبسوط، يعني وإن كان الشيخ الطوسي في المبسوط قال: لعل الأقوى خلافه، يعني إذا ظفر بالعين حتى وإن ارتفعت قيمة العين لا يضمن، لأنه يرجع نفس العين، نحن ماذا نقول؟ بناء على الملكية واضح بعد ما فيه عندنا أنه يضمن هذه القيمة التي ارتفعت أو لا، لكن بناءً على الإباحة، هذه عندنا شوية مشكلة، عندنا مشكلة، لأنه صحيح أنت أرجعت عليه العين، لكن فوت عليه منفعة، عينه باقية، لكن فاتت عليه المنفعة مدة الغصب، فالقول بضمان القيمة المرتفعة لعل له وجهاً، ضمان القيمة المرتفعة بناء على الإباحة له وجه لا يخلو من وجاهة.
 بعد ذلك طرح الشيخ الأعظم مسألة، وكان من الحري بالشيخ أن يطرح هذه المسألة قبل هذا البحث الذي ذكرناه، لأن هذا البحث المتقدم لعله يترتب على هذه المسألة، الشيخ قال: هناك عندنا أسباب أربعة للضمان، أمور أربعة موجبة للضمان...
 الأمر الأول: أن يكون الضامن هو نفسه الذي استولى على العين هو بنفسه أتلف العين، هذا طبعا لا إشكال أنه يضمن العين، لأنه هو السبب الرئيس في ضمانه للعين، وهذا الضمان بالإتلاف مورد الروايات، يعني من أتلف شيئاً فهو له ضامن، هذا السبب الأول.
 الأمر الثاني: أن يكون الضامن هو سبباً لمحدودية سلطنة المضمون له، يعني غصب، وجاء غيره فتعدى على العين المغصوبة، التي قلنا أخذها ووداها الصين، وهذا يأتي فيه كلام بدل الحيلولة.
 الأمر الثالث: أن يكون الغاصب سبباً لزوال الأوصاف التي لها دخل في ارتفاع وانخفاض مالية المغصوب، الذي مر علينا تذكرون لو أخذ مثلا فرساً، فيعني درب ذلك الفرس، قد يأخذ بعض الحيوان ويجري عليها بعض التدريبات، فترتفع قيمتها، أو اشترى عبداً أو جاريةً فعلمه الخياطة أو السباكة، أو علمه صنعة من الصنائع، فهنا هو وبعد ذلك هذا الذي تعلم ارتفعت قيمته، قلنا: العبد إذا ارتفعت قيمته أو الجارية، وكان يتقن صنعة، ثم هو بالرغم أنه غاصب علم هذا العبد فارتفعت قيمته، ثم زالت، ما كان يتقنه نساه، تتذكرون قلنا يضمن أو لا يضمن؟ قلنا الضمان بالإجماع، يعني الكل قال إن من علم صنعة، ثم نسي أو زالت تلك الصنعة عليه الضمان.
 الرابع: أن يكون هذا الذي اغتصب أو غصب العين سبباً لزوال الملكية والمالية، كيف نتصوره هذا؟ بحيث يعني ما يمكن للمالك أن يتصرف في ملكه وتزول ما ليته، مثل ماذا؟ جئنا بالثلج في الشتاء، والماء لما يجيء به إلى عند النهر، كان في مفازة قاحلة لا يوجد فيها لا ماء ولا كلأ، وهذا عنده قنينة ماء، ولها تلك القيمة بالأضعاف المضاعفة، لكن لما جاء بها إلى النهر الرقراق الذي فيه الماء العذب السلسبيل، زالت، ما لها أي قيمة الآن، لأنه فيه ما شاء الله من المياه العذبة، فهذه نتصورها زوال الملكية والمالية، هو طبعاً الملكية صعب القول بزوالها في مثل هذه الحال، إلا أن نقول أتلف هذا، يعني هو ما زال مالكاً، لأنه الحقيقة زالت المالية هنا، زوال المالية ليس زوال الملكية، ولكن يعني ماذا هو المثال لزوال الملكية والمالية؟ ما يصير إلا التلف الحقيقي يعني، تتلف، زوال المالية والملكية، يمكن أن نتصور بعض الأمثلة لها، فقال هناك أربع مسائل، كل مسألة لها حكم يختص بها....
.....
 ممكن، أو الكلب مات وأنقلب إلى ملح، استحالة، ممكن ما أدري في بعض الأعيان ممكن هذا إذا الخل انقلب إلى خمر، لكن الخل ما ينقلب إلى خمر، هو الخمر ينقلب إلى خل موجود، لكن لو تصورنا هذا، يعني هو تصور لا بأس، أشوف أنا أفكر في المسألة....
....
 العنب إذا أخذه نعم انقلب إلى خمر، هذا زوال للمالية والملكية، لأنه ما يملك الخمر، واللبن إذا تنجس، لكن له حق الاختصاص ما تزول الملكية، يعني ليس ملكية مطلقة، الذي قلنا الحق ملكية ضعيفة كما مر علينا، وإن كان السيد الخوئي ما يقبل مسألة الملكية الضعيفة، عموماً هذه أربع مسائل يقول تترتب على بعضها بعض الأحكام المختلفة عن بعضها الآخر.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

درس 334 بيع
كان كلامنا المتقدم فيما إذا ظفر الغاصب بالعين، فهل يجب على الغاصب أن يرد العين إلى مالكها الذي دفع إليه بدل الحيلولة أم لا؟
 قلنا: إن هذه المسألة اشتهر فيها القول برد العين، ولكن الصحيح هو أن المسألة تبتني على القول بأن بدل الحيلولة هل يحقق معاوضة قهرية، وبالتالي فإن الغاصب أو من استولى على العين بالعقد الفاسد ملك العين في هذه المعاوضة القهرية، فلا يجب عليه إرجاعها، أو أنها إباحة في التصرف وبالتالي يرجع من أخذ البدل ذلك البدل إلى الغاصب، ومن ظفر بالعين يرجعها إلى مالكها؟ فالمسألة مبتنية على القولين المشهورين، وليس على القول الثالث، الذي قلنا ما هو القول الثالث؟ الذي قلنا يرد بالإجماع المركب، الملكية المتزلزلة، لأن هذا القول الضعف فيه بادٍ.
 من هنا نتعرف على أن ما قاله المحقق النائيين من وجوب رد العين فوراً على كلا القولين، على القول بالإباحة، وعلى القول بالملكية، من الأمور التي ليس لها مستند، لأنه ليس يجب رد العين على نحو الفورية على كلا القولين، لا، الأمر ليس كذلك، يعني النائيني هنا وقع في اشتباه.
 بعد ذلك قلنا: إذا ارتفعت العين في القيمة، سواء كان هذا الارتفاع في القيمة السوقية أو بالنماء، فهل يضمن الغاصب ذلك الارتفاع أو لا يضمن؟ أوردنا أن العلامة في التذكرة وغيره في غيرها يقولون هكذا: نعم يضمن بل أن الشيخ الطوسي في المبسوط نعم قوى القول، قال: القول بالضمان قوي، وإن كان الأقوى خلافه، قوى ورأى الأقوى هو عدم الضمان.
بعد ذلك دخلنا في أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية وأفاض على تربته الرحمات القدسية بيّن مطلباً له صلاحية أن يكون بمثابة الخارطة العامة، التي من خلالها نتعرف على كيفية الضمان، فقال: إن أسباب الضمان أربعة..
 الأول: أن يكون الضامن هو بنفسه السبب لإتلاف العين، فواضح يضمن، (من أتلف شيئاً فهو له ضامن)، الضمان بالإتلاف.
 الثاني: أن يكون سببا لإنقطاع السلطنة، والذي قلنا تقدم الكلام عليه في بدل الحيلولة بنحو مفصل.
 الثالث: الذي قلنا أن يكون سبباً لزوال الأوصاف، التي لها دخل في المالية، بعض الأوصاف هو لما كانت العين تحت يد الغاصب أو من استولى على هذه العين بعقد فاسد زالت بعض الأوصاف، كما مر علينا قد تزول، فيه صحة زالت، فيه سمنة طارت، طارت يعني بمعنى زالت، وليس بمعنى الطيران، فيه حرفة انتفت، فيه مهارة تلاشت، لأن بعض المهارات تتوقف على الممارسة الدائمة، فقد يكون للعين زيادة في القيمة، وتزول، هذا واضح كما مر علينا يكاد أن يكون القول بضمان القيمة لهذه الأمور إجماع، مر علينا تتذكرون.
 الكلام في النقطة الرابعة أيضاً قلنا، وهي زوال ماذا الرابعة؟ زوال الملكية والمالية، وبقاء حق الإختصاص، هذا الذي أصبح محلاً ومثاراً للنقاش كما سوف يأتينا اليوم، عندنا تزول المالية والملكية، هم مثلوا له، أو السيد اليزدي في حاشية المكاسب جاء بمثالين، نورد المثالين، المثال الذي أورده أحد المشايخ بالأمس الماضي مثال جميل، ولكن نورد مثالين، المثالين الذين أوردهما السيد اليزدي..
 المثال الأول: ما لو استولى على جرة، جرة من الخزف، التي نحن نسميها المصخنة أو الحب، أنتم ما تعرفون المصخنة أو مرت عليكم، التي يحطون فيها الماء، فيصبح الماء بارداً، من الفخار، فإذن يكون ننتبه، استولى عليها فسقطت بين يديه، فزالت يقول الملكية والمالية، من الذي سيشتري هذا الخزف المكسر، لكن باقي لهذا الخزف المكسر حق الاختصاص للمالك، وكذلك أيضاً لو غصب حنطة، سبحان الله تلفت الحنطة وبقي حبتان من الحنطة، فزالت الملكية والمالية يقولون، من الذي سيشتري من عندك، يعني يقول هذا فيه باقي حق الاختصاص، في الحقيقة فيه حق، وقيل إن الحق هو مرتبة ضعيفة من الملك كما سوف يأتي، يعني مرتبة جد غاية في الضعف، حتى قيل من ضعفها بزوال الملكية، يعني كأنه لا يملك شيئاً، لما تقول له: أنت مالك، ما يقول لك أنا مالك لهذه الحبة من الحنطة، يعني ما كأنه عنده شيء، لكن طبعاً هذه الحبة من الحنطة لو ضمت إلى غيرها ينتفع بها، أما هي وحدها فلا ينتفع بها، ماذا سيفعل فيها هذه الحبة من الحنطة! على كل هذان المثالان أوردهما السيد اليزدي يرحمه الله، الفقيه المشهور صاحب العروة، طبعاً بالنسبة لزوال مالية والملكية في المثال الأول، يعني إذا ما فيه شيء يستفاد من عنده باقي، هذا كما سوف يأتينا، يعني حتى القول بوجود حق الاختصاص فيه، يعني ماذا سيفعل فيه، هو لا ينتفع به، إذا ما له منفعة، ما معنى حق الاختصاص!، يمكن أنه قد يسهم، نحن نتعقل له وجود بعض المنافع خاصة في العصر الحديث، لكن يمكن يمكن في تلك الأعصر أو العصور، يجوز الجمع بالوجهين، يمكن ما كانوا يعني يلتفتون إلى وجود، في مثل هذه الأمثلة وجود منافع، لو سقطت الجرة وتكسرت إلى أجزاء، يقولون: يعني لا ينتفع بها، فتزول الملكية والمالية، ما أحد يشتري، لكن يقولون مع ذلك قال بعض ببقاء حق الإختصاص في هذا الموضع، يعني ما يجوز لغير المالك حتى للغاصب أن يتصرف في هذا الخزف المتكسر أو المكسر أو المكسور ، كل الأوجه الثلاثة صحيحة، أو المنكسر هم يصح المنكسر.
 طيب الآن عندنا أربع حالات فيها الضمان، واضح الوجه الأول، كلامنا الآن كله للسيد الخوئي يرحمه الله، يعني الذي سنجيء به الكلام كله مع بعض التعليقات هو للسيد الخوئي في بحثه، يقول واضح في الصورة الأولى التي قلنا بزوال المالية والملكية لتلف الشيء، هذا واضح أنه بعد يضمن هذا الغاصب، ويكون المضمون له المالك قد ملك ما يُقدم له من قيمة مالية، لأنه تلفت العين عليه، زالت، طبعاً السيد الخوئي أشار يرحمه الله إلى بحث فلسفي في الصورة الأولى، قال: إن الفلاسفة عندهم تدقيق، هل أصلا الشيء ينعدم ويزول أم لا؟ يقولون: إن الشيء ما ينعدم وإنما تزول صورته النوعية، يعني مثلاً لو احترق الخشب، فيه رماد، المادة موجودة لكن الصورة النوعية تغيرت، وهكذا هلم جرا، ولذلك عند الفلاسفة بالخصوص الأقدمين من الفلاسفة عندهم هذه النظرية التي تقول: إن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، يعني يرون أن المادة قديمة، مثل الله، كأنها إله مع الله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، طبعاً هذه النظرية واضحة البطلان، الله خالق كل شيء، ما فيه شيء في الوجود إلا الله خلقه، لكن هنا بعد كيف الله خلق الأشياء؟ هم ما ندري كيف خلق الله الأشياء، لأنه في مسألة الخالقية أيضاً ما نقدر نقول، لأنه أمر يرجع إلى الله، ولذلك الله في القرآن الكريم استدل في عشرات الآيات على أنه هو الخالق، الخالقية بمعنى الإبداع، الذي أوجد الأشياء إبداعاً ـ كما تعبر الصديقة الزهراء ـ لا من شيء، ويمكن التعبير بعد أوجدها من العدم مجازاً، لأن هذا جاء هذا التعبير في دعاء الجوشن الكبير (يا من أوجد الأشياء من العدم)، موجود، لكن هذا يقصد لو سلمنا بصحة القاعدة الفلسفية أن العدم لا شيئية له، كيف الله يوجد لا من شيء شيئاً، يعني أو من العدم شيئاً، العدم ليس بشيء حتى يوجد من شيء، لكن نحن عندنا قدرة الله غير محدودة، حتى وإن قيل لنا إن المسألة ليس في سعة القدرة، وإنما في ضيق القابل، حتى هذا نحن عندنا عليه ملاحظة قوية بالقاف، وأيضا القول به عليه ملاحظة غوية بالغين، يعني فيه غواية، غطش وإبهام يشوبه، المهم أن نحن ما نقبل ما قاله الفلاسفة لأن نحن ما نعرف كيفية الإبداع، ما أحد يقدر يقول كيف الله أبدع الأشياء، كل هذه الأقوال الموجودة للفلاسفة والحكماء وكذا القرآن فندها، وروايات أهل البيت عليهم السلام أيضاً صريحة بالأسانيد الصحيحة، حتى في من قال مثلاً (إنكم تخلقون)؟ قال له: لا، من قال إن نحن نخلق فهذا غال فينا، يقول الإمام غال فينا، لا نقول به والعياذ بالله، يعني الإمام يلعن من قال هذا، روايات صحيحة الأسانيد من أكثر من إمام معصوم، كله كذا في هذه القضية، يعني الإمام عليه السلام رفض هذه الفكرة، ما فيه لا نبي، نعم لا إشكال في أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت هم علة غائية للخلق، هذا لا إشكال فيه، لأن هذا يعني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضاً مدحية ولا ولا ولا، كذا، هذا لا إشكال فيه يعني وهذا هو المقتضي للقواعد الحكمية الصحيحة، لأن الخلق لا يصل إلى سعادته وكمال معرفته إلا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل البيت الشرفاء، أما بقية أنك تقول مثلاً هم خلقوا، أو كذا، طبعاً حتى لا بالاستقلال ولا أن الله أيضاً فوض إليهم الخالقية والرازقية، لأن الله يصرح في القرآن (الله خالق كل شيء)، كل شيء الله خالقه، بعد تجيء تؤل تقول لا، فيه كذا وفيه كذا، خلاف التصريحات القرآنية الصحيحة، فما قلته خلاف، ليس رواية ولا روايتين ولا عشر، وكلها صحيحة الأسانيد، نعم ممكن تتمسك برواية ضعيفة من هنا وهنا، أنه وردت رواية في ذاك المكان ضعيفة تقول كذا، ما تقدر تتمسك بها في قبال الروايات الصحيحة المتواترة، يعني ما يصمد الدليل الذي هو ضعيف جداً تحطه مع الدليل الذي في غاية المتانة والقوة، ويدل عليه ظواهر القرآن الكريم القطعية، فماذا يصير؟ نحن ما نقبل إلا هذا الرأي الذي جاء في عشرات الروايات المتواترة، شوفوا متواترة، مع صريح آيات القرآن، فهذا أهل البيت فقط علة غائية للخلق، عموماً كل هذا جملة معترضة في المادة، لا تفنى ولا تستحدث من العدم، هذا الرأي الفلسفي نحن لا نقبله، فيه بعض الأشياء عقلك تقول ما يصل إليها، نحن متى عقولنا تصل إلى إدراك كيفية ارتباط الحادث بالقديم، هذا ما نقدر ندركه، نحن فقط ندرك بالقلوب بالوجدان، بأن هذا الخلق يستند إلى مبدع إلى خالق، أما كيفية ارتباط الحادث بالقديم ما أحد يقدر يعرفه، ما أحد، كل ما قاله الفلاسفة ههنا حطوا عليه ليس علامة استفهام واحدة وعلامة تعجب واحدة، آلاف علامات الإستفهام والتعجب، وقولوا غير واضح، وخلاف الآيات القرآنية وأيضاً خلاف الروايات الصحيحة، يعني بما فيهم ما قاله صدر المتأهلين يرحمه الله والسيد الطباطبائي، كله هذا الكلام لا يصح...
 ...
 لا، هذه يسمونه (وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير)، من الطين، هذا ليس بخلق، هذا يسمونه الخلق بمعنى الإبداع، أوجد الشيء..
...
كلنا نخلق، حتى نحن كل يوم نخلق، أنا أسوي طين وأسوي على صورة وأقول أنا خلقته..
...
 يسمي خلقاً، لكن ليس هذا الخلق الذي نطلق عليه الذي أوجد الله...
...
لا، هذا  ليس تأويلاً، نقصد أوجد هذه المادة، أوجدها...
....
نعم، هذا الكلام، من الذي أوجد الأشياء من العدم؟ فقط الله، ما فيه غيره، في كل الأشياء، الإبداع بمعنى الإيجاد لا من شيء، فقط الله، حتى الزهراء في خطبتها وكذا، والروايات كلها صريحة في هذا..
...
 الإشكال أنه خلاف ما جاء في الروايات والقرآن الكريم، يعني الروايات والقرآن الكريم كلها نصت على أن الله هو الخالق، فأنت تقول: لا، والله، الله مثلاً بعضهم يقول هكذا: الله ما يمكن أن يتصل بالمادة، لأنه هو مجرد حتى عن التجريد، وهذه مادة كثيفة ما فيها قابلية لتلقي...
...
لا، أبداً، الله خالق أوجد الأشياء، لكن نحن ما نعرف كيف أوجدها،  الله أوجد الملائكة، أوجد الجن، أوجد المادة، أوجد كل الأشياء، لكن بعض الأشياء طبعاً موجودة بوسائط، حتماً موجودة بوسائط، لكن هل أن هناك من الملائكة مثلاً أوجد الأشياء؟ لا، مثلاً الملك، الله، موجود في الروايات يفوض له أو يعطيه مهمة أنه يخليه يقبض الأرواح، هذا موجود لا إشكال، (فالمدبرات أمرا)، أما أكثر من هكذا ما عندنا، يعني أنه مثلاً يجيء ملك، نقول والله جبريل عنده قدرة أن يخلق، ممكن على نحو الإعجاز، يعني الله يقول له، الله أعطى عيسى بن مريم، قال له: أنت الآن هذا الميت تقدر تحييه، لكن ليس كل الموتى، على نحو الإعجاز للتدليل فقط، يعني في حالات جزئية ونادرة، هذه ما أوجد ميتاً من العدم، هذاك ميت قال له، يقرأ الدعاء ويقول: يا إلهي أحييه، والله يحييه، ونحن نؤمن بأنه لو قال له أنا عيسى، هو لو قال له، عيسى قال: أنا أحييه، يا الله قوم! يقوم حتماً، لأن الله أعطى هذه القدرة، هذه المرتبة الوجودية كما يعبر الفلاسفة أعطاها لعيسى، لا نستشكل في ذلك، طبعاً نحن الآن كلنا ندور في هذا الفلك حتى نبين إيضاح أنه نحن أصلاً ما نقبل هذا الرأي الذي قاله الفلاسفة، ولا وجه له، بل نرى بطلانه، ونسند وجود الأشياء إلى الحق تبارك وتعالى كما دللت عليه ظواهر القرآن الكريم والروايات، قلت عشرات الروايات، ليست واحدة ولا كذا، بل تكاد أن تكون مئات الروايات..
...
فيه لعن نعم، موجود روايات يلعن..
 طيب فإذن القسم الأول واضح أنه مورد ماذا؟ من قال هكذا يعني مثلاً أنه هذا أتلف الشيء، ليس معنى أنه أزال صورته النوعية، حتى لو كانت صورته النوعية، بقي رماد، يعني وحتى نقول زال حق الإختصاص فيه، لأن ماذا سيفعل بالرماد! لكن يمكن هذه الأيام يستفاد من الرماد، يمكن ذاك الأيام ما يستفاد من الرماد، هذه الأيام قد يستفاد من الرماد، على كل لو قلنا إنه يستفاد من الرمان فيبقى له حق الاختصاص الضعيف...
...
القسم الثاني: القسم الثاني الذي قلنا يعني زوال الأوصاف المالية الذي قلنا بدل الحيلولة، واضح أنه كل الكلام المتقدم يأتي فيه.
القسم الثالث، لا، هذا القسم الثاني ماذا قلنا؟
...
 لا، القسم الثاني قلنا سبباً لانقطاع السلطنة، الذي هو..
الثالث الذي هو زوال الأوصاف، الثاني الذي هو المنع عن السلطنة، إمتداد السلطنة.
الثالث واضح، الثالث ماذا قلنا؟ الذي هو زوال الأوصاف، هذا مورد يكاد أن يكون مجمعاً عليه بين العلماء، أنه يضمن..
 يبقى عندنا القسم الرابع الذي قلنا وقع محلاً للأخذ والرد..
القسم الرابع ما هو؟ هو زوال المالية والملكية، والذي قلنا مثل له، أو أورد مثالين له صاحب العروة.
المثال الأول الذي هو الجرة لو انكسرت، على فرض أنه زالت الملكية وزالت المالية لأنه ما أحد يشتريها، هذا واضح القول بالضمان، وواضح أيضاً ذهاب حق الإختصاص، لو فرضنا أنه لا ينتفع من الخزف المكسر، ولكن قد يكون في هذا العصر الحديث أو العصور حتى ما قبل الحديث قد يستفاد منه في بعض الأمور، ولو كانت قليلة، يعني يستفاد منه فيبقى حق الاختصاص.
 نجيء إلى القسم الذي حتما يبقى حق الاختصاص فيه على نحو القطع واليقين، ولكن تزول الملكية والمالية، يعني لا يعبر عنه أنه مال عرفاً، ولا يقال إنه ملك، من عنده حبة من الشعير أو الأرز أو الحنطة، فهذه زالت الملكية والمالية، لكن بقي له حق الاختصاص. الكلام الذي أورده العلماء، الكلام بعد زوال المالية والملكية كيف يبقى له هذا الحق المسمى بحق الاختصاص؟ يعني ما هو الدليل الدال على وجود حق نسميه حق اختصاص للمالك بعد لم يزول، وإن زالت الملكية والمالية؟
 استدل على بقاء حق الاختصاص بأدلة...
 الدليل الأول: قيل إن حق الإختصاص هذا ثابت في رتبة الملكية، وفي عرض الملكية، في عرض تعبير أصولي يعني في نفس الرتبة، وفي التعبير الحديث ماذا يسمونه في الصحافة؟ الوجود التراتبي، الصحافة والإعلام وكذا وجود تراتبي، يعني الشيء إما في مرتبته، وإلا بعده، نحن في التعبير الأصولي ماذا نسميه؟ في عرضه أو في طوله، الذي بعده يجيء فيه...
 المهم أن الدليل على بقاء حق الاختصاص لأنك أنت عندما تملك شيئاً، هذه الملكية عندما تشتري شيئاً، في الحقيقة هذا المال الذي تدفعه في قبال أمرين، الأول السلطنة المطلقة على العين، وبعد وشف ماذا نقول، نقول: لما نقول: ما هي حقيقة الملكية؟ نقول: ليس فقط سلطنة، لا، فيه شيء ثاني غير السلطنة، وهو أن هذا الملك الذي لك كأنك أنت ضامه بين يديك، مختص بك، بعض الأشياء إذا أخذتها أصلاً تصبح جزءاً منك كالأطعمة تأكلها فتتحول إلى خلايا، كل شيء بحسبه، لكن أنت عندما تشتري كرسياً أو منضدة أو طاولة فهذه الأشياء عندما تشتريها واضح أنها لا تصبح جزءا منك، ولكنها من مختصاتك، فلو زالت الملكية، مثلاً جيئ والكرسي من الخشب نشر بالمنشار إلى قطعتين أو إلى أربع قطع، ليس معنى عدم الاستفادة من الجلوس عليه أو الإتكاء إليه، ليس معناه زوال، هذا الآن تقول لا أحد يشتريه لأنه خشب متوفر، في مكان الخشب متوفر، يأخذون الخشب المادة الخام يستفيدون من عنده، هذا ما يستفاد من عنده، ولذلك تشوفون إش كثر كراسي يذبونها في...
يأخذ المادة الخام الأولية يستفيد منها أكثر من هذا القديم، خاصة عندنا، لكن واضح أنه باقي حق نسميه حق الاختصاص، الذي يستفاد من أن دفع الثمن في الحقيقة بأزاء شيئين، الملكية على الشيء، الذي بمعنى السلطنة عليه التامة والتصرفات، وحق الاختصاص به، أنه ما يجوز لغيرك مثلاً أن يجر هذا الكرسي، أو أن يستفيد منه بأي نحو من الاستفادة، هذا كله تابع للسلطنة، لكن حتى بعد زوال المنفعة أيضاً الغير ما يقدر يتصرف فيه لبقاء حق الإختصاص لك، إلا بإذنك، وإن زالت ملكيته.
 السيد الخوئي عنده تعليق، يقول: لا إشكال أن هذا التصور من ناحية الثبوت ممكن، شوفوا ثبوتاً يعني في عالم النفس الأمري كما نعبر تصوراً ممكن، لكن من قال لكم يوجد دليل في عالم الإثبات على هكذا مسألة؟ أنه أصلاً المال الذي تدفعه أنت هو بإزاء شيئين، بإزاء الملكية والسلطنة، وبإزاء شيء نسميه حق الاختصاص في رتبة وفي عرض الملكية، من قال؟ يعني لا يستفاد من ال، يعني إتوني بدليل، يعني إئتوني، يسوغ إئتوني وإيتوني، إئتوني بدليل من هذا القبيل يدلل على كون حق الاختصاص في عالم الإثبات، في عالم الدلالة، يستفاد من وجود دليل معتبر، كذا ما عندنا، هذا يعني محض تصور، حتى لدفع الإشكال، حتى نقول بحق الاختصاص، هذا يحتاج إلى دليل...
....
ما يجيء..
....
خلنا نستعرض الدليل الثاني قبل أن تعلقوا..
الدليل الثاني...
...
 المناقشة للسيد الخوئي، بس هذه الأدلة أوردها غيره، ومذكورة في كتب غير كتب السيد الخوئي، لكن حتى السيد الخوئي أيضاً ذكرها..
نحن عندنا أدلة دالة على أنك تدفع المال بإزاء الملكية، لكن شوفوا هذه الملكية ترى هذه وجود مشكك، مر عليكم في الفلسفة والمنطق، شوفوا نحن لما نقول الله، (لله ملك السماوات والأرض)، ما معنى ملكية الله، الإحاطة والقيومية، والذي يعبر عنه الحكماء بالوجود التعلقي، يعني أنت لا شيئية لك إلا بهذا المدد على نحو الاستمرار والديمومة الذي يمدك به الله، حتى الأئمة يقولون هكذا أيضاً ليس نحن، الصادق لما ذاك جاء له، قال له: أراك أن تجيب على كل مسألة في نفس الحال تقول كذا، هل هذا منك؟ يعني هذا من عندك نفسك؟ قال له: لا، هذا من الله، ولولا يمدنا الله، شوف الرواية،  لنفد ما عندنا، يقول له نحن ماذا؟ وهذا معنى (عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون)، الله يفيض عليهم ويغدق عليهم من نعمه وعطائه، فإذن نحن نتعرف على وجود مراتب للملكية، المرتبة الأولى أعلاها، هي ملكية الحق لجميع عوالم الوجود، ممكن أن نطلق على هذه المرتبة من عندي هذا الاصطلاح، خذوه من عندي، بالملكية الحقية، في مرتبة ثانية التي هي أيضاً فيها نحو من الإحاطة للمالك بالمملوك، كملكيتنا لأعضائنا، نحن نتصرف فيها كما نشاء، لكن واضح أنه ممكن أن يأتي شخص ويعتدي علينا، ويقطع اليد، أو يفقس العين، أو يقطع الرقبة، و و و، واضح أجزاؤك صحيح أنك مالك لها بنحو من الملكية يغاير ملكيتك للكرسي وللبيت، ولل لل لل، يعني بقية الأشياء، الخ، هذا الذي يسمونه الخ، هذه ملكية حقيقية، يعني أقل مرتبة من الملكية الحقية، التي سميناها القيومية أو الإحاطة التامة، شوفوا الله أيضاً عبر عن ذاك: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم)، قيوم يعني قائم على كل شيء، شف التعبير الإلهي دقيق جداً، قيومية يعني لا وجود لك الحكمي، طبعاً التعبير الإلهي أقوى، قيومية يعني ما لك قوام، ما لك وجود، هذه أنت مالك، الآن نحن نتكلم في الأيدي، ما بعد نجيء للطاولة، ما بعد نجيء للثالثة، اصبر!
فإذن ماذا نسمي هذا؟ نسمي هذه ملكية حقيقية...
....
نعم أنت مالك يدك..
...
 لك أنت، ليس بملك...
...
 كل وجودك أصلاً ليس بملك لك، هذا كلام ثاني..
...
لا، شف هذا شيء ثاني، كل الوجود أصلاً لله تبارك وتعالى (لله ملك السموات والأرض)....
....
لا، فرق واضح، ملكيتك ليدك أقوى بمراتب من ملكيتك للكرسي، ولذلك قلنا وجود مشكك يتفاوت، مثل الألوان، نحن نرى البياض له مراتب، والسواد له مراتب، وهكذا بقية الألوان، نجيء الآن إلى المرتبة الثالثة، التي نسميها الآن يمكن أن نسميها الملكية الاعتبارية، أن العقلاء تبانوا فيما بينهم على أن استمرار الحياة لا يكون إلا بقوانين عقلائية، وهذه القوانين العقلائية تفرض أن بعض الأشياء هي من اختصاصات فلان، وبعضها من اختصاصات فلانة، وبعضها من اختصاصات خله نمرة ثلاثة أو نمرة أربعة يعني، فهذه مباني عقلائية، يعني نحن لو فتشنا قلنا أريد في الخارج، ما تشوف شيئاً اسمه ملكية، ما فيه، هذا نحو من الاعتبار العقلائي، ولذلك لو مات، ما يقدر يأخذ الميت، يقول أنا المالك الآن سوف آخذ هذه الأشياء إلى قبري، يقدر؟ خلاص حتى تعبير القرآن دقيق، (انفقوا في ما)، أو مضمون الآية (فيما خولناكم) التخويل يعني أنت أصلاً لست مالكاً حقيقة، وإنما الله خولك، لأنه (ولله ميراث السموات والأرض) الله هو يرث كل الأشياء، لأن الله هو الذي أوجدها، وهو القائم عليها تبارك وتعالى.
فيقولون موجود حق نسميه حق الاختصاص، لأن معنى حق الاختصاص هو الملكية الضعيفة، هل عندنا ملكية ضعيفة تسمى حق الاختصاص أم لا؟ سيأتينا تتمة الكلام عليها..
وصلى الله عليه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
درس 335 بيع
كان كلامنا المتقدم فيما إذا زالت الملكية والمالية، وبقي حق الاختصاص، وقلنا: هذا حق الإختصاص كالبلل الباقي على اليدين، أو الحبة الواحدة من الحنطة، هذه كلها أمثلة مثل بها، أو الجرة التي تنكسر، فهذه الأجزاء منها لا مالية لها، يعني العرف، لعله في الآونة القديمة ما كان لها مالية، لكن يمكن أن تكون لها مالية في زماننا، لأن في هذه الأيام تعرفون الأشياء التي، إعادة التدوير ومن هذا القبيل يعني، هذه الأمور حق الاختصاص فيها ثابت للمالك، وكان كلامنا في الدليل الدال على ثبوت حق الاختصاص، يعني ما هو الدليل؟
 أوردنا الدليل الأول، استدل الفقهاء بمجموعة من الأدلة..
 الدليل الأول الذي تقدم: هو أن حق الاختصاص سلطنة كائنة، هذه السلطنة في عرض الملكية، في رتبة الملكية، وزوال الملكية لا يعني زوال هذه السلطنة المسماة بحق الاختصاص، فيمكن أن تزول الملكية والمالية ويبقى حق الاختصاص.
 وأوردنا إشكالاً على هذا التصور، بأنه تصور فيه جودة من الناحية الثبوتية، ولكن ما هو الدليل عليه من الناحية الإثباتية؟
 بعبارة أخرى: قد يكون مجرد تصور.
 بعبارة ثانية: قد يكون من قبيل ما نعبر إذا تعارض دليلان، نقول يمكن الجمع بين هذين الدليلين، ولكن لا على أسس من الجمع العرفي، وإنما جمع تبرعي، يعني بعبارة أخرى: هذا التصور إذا لم يستند إلى دليل في مقام الإثبات فلا قيمة له.
 الدليل الثاني على ثبوت حق الاختصاص للمالك: حق الاختصاص قيل إنه مرتبة ضعيفة من الملكية، مرتبة ضعيفة، الملكية كما أوردنا ببحث فيه شيء من البيان والتفصيل، لها مراتب، هذا حق الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكية، ومن الواضح أنه إذا ارتفعت الملكية بحدها الأعلى لا يعني ذلك إرتفاع الرتبة الضعيفة، أو الحد الأضعف، صحيح أن هذه المرتبة الضعيفة من الملكية تابعة في الحدوث للمرتبة القوية، ولكن في الزوال الأمر ليس كذلك، كما نلحظ ذلك في بعض الوجودات المشككة، فمثلاً الألوان، زوال اللون الشديد لا يعني الانتفاء للون الضعيف، فهناك قابلية لزوال الملكية بحدها الأقوى، وبقائها بحدها الضعيف المسمى الاختصاص.
السيد الخوئي يرحمه الله قال، هذا أيضاً لعله عطف على ما سبق، كيف؟ قال لأن الملكية هي من الأمور البسيطة، الشخص أما يملك أو لا يملك، بعد فيه ملكية ضعيفة وفيه ملكية قوية، وذهاب الملكية القوية لا يعني انتفاء الملكية الضعيفة المسماة بحق الاختصاص، يقول: هذا خلاف ما نفهمه من أن الملكية يدور أمرها بين الوجود والعدم، من الأمور البسائط، أمر بسيط.
 لكن إشكال السيد الخوئي حسب الظاهر ليس بوارد، لماذا؟ لأنه من الواضح أنه كما نلحظ الآن في الأمثلة التي أوردت، تذهب الملكية والمالية، ولكن يبقى حق الاختصاص، لماذا؟ لأن هذه أمور ينظر إليها بالنظرة العرفية، ولهذا النظرة العرفية في بعض الأحيان كما قلنا عندما تنكسر الجرة، قد تزول الملكية والمالية، لكن هذا قد فيه شيء من الاستفادة البسيطة، ولو الاستفادة من هذا الذي يسمونه خزف أو خشف أو ما أدري ماذا للتحجير أو لوضعه كعلامات، أو لدلك البدن به، أو أو، أو أو يعني الخ من الفوائد، هذه الأو أو تساوق إلخ،  فالظاهر أن العرف يرى مراتب متفاوتة، ولا يدور الأمر كما تصور السيد الخوئي يرحمه الله بين الوجود والعدم المطلق، يعني إذا انتفت الملكية، يقال ما له حق الاختصاص، له حق الاختصاص، والشاهد على ذلك أن الخمر، الواحد إذا الآن الناس يفعلون هكذا، الشارع المقدس ألغى ملكية الخمر للمسلم، ولكن لو جاء شخص للعنب وخمره، وأيضاً التمر وخمره، وكان يريد أن يستفيد منه ماذا؟ كخل،  واضح في هذه الملكية عندما يصبح خمراً لا يناقش فيه إثنان، ولكن الكلام لا يقال بعد بمجرد زوال الملكية هي أمر ضعيف زال معها حق الإختصاص، ولو كان ثمة زوال الملكية يساوق زوال حق الاختصاص لقيل به أيضاً في غير هذا المورد، في الموارد العرفية الأخرى، الأمر ليس كذلك...
...
يمكن توجيه كلام السيد الخوئي بهذا التوجيه، يعني إذا قصده أنه يعني هناك حق إختصاص ولكنه ليس بمرتبة ضعيفة من الملكية، لا، القول بأنه مرتبة ضعيفة من الملكية ليس في محله، إذا كان قصده هكذا، فكلامه أيضاً موهون يرحمه الله، لماذا؟ لأنه ماذا نسمي هذا النحو من التصرف؟ واضح إن الملكية فيها نحو من السلطنة والقهر على المملوك، وهذه السلطنة والقهر بأنحاء من التصرفات له مراتب، تقول: لا، زواله يعني زوال بنحو كلي، لا، من قال لك إنه عندما يزول يزول بنحو كلي؟ العرف ما يرى هذا الزوال بنحو كلي، هذا وإن سمي، أنت ما تقبل التسمية بأنه، تقول لأن الملكية يراها العرف يدور أمرها بين الوجود والعدم..
...
 لا، ليس دعوة مقابل دعوة، لأن الملكية أصلاً كيف تفهم؟ نحن كيف نقول هذا مالك لهذا المملوك؟ كيف نقدر نقول هذا مالك وهذا مملوك؟ نقول: له سلطنة على هذه العين، وهذه العين لها مالية، تقول الآن ذهبت السلطنة، ذهبت المالية، ذهبت العين، لكن له نحو من التصرف، له نحو من السلطة الضعيفة، وبالتالي هذا يعني بقية باقية من الملكية، ليس في البقية الباقية إلا بهذا النحو في النظرة العرفية..
....
السلطنة والملكية على اثنينهم، يعني كلاهما خلنا نقول، ولذلك قلنا الشارع قد يلغي المالية وتبقى السلطنة، فالملكية لها نحو من ال، يعني كون هذه الذات مملوكة لك أنت تحيط بها تتصرف فيها ولها مالية، وفي بعض الأحيان تذهب ماليتها، لكن تبقى السلطنة عليها، وهذه السلطنة لها مراتب، لا يقصدون بالمراتب أنه هذا وجود ضعيف بما أن له مالية وزالت يعني زالت بشكل كلي، ليس بهذا المعنى يعني، دققوا النظر وأمعنوا في الفكر ستجدون أن ما قاله يرحمه الله في غاية الوهن.
....
نعم عاد ذكرناه، وأنا يعني أشوف أن رأي السيد الخوئي ليس في محله، دققوا النظر، هو اشتباه يعني، يشتبه يعني كما اشتبه غيره، ليس دليل أن السيد الخوئي يعني عملاق يعني ما، ما شاء الله له من الاشتباهات، كل العلماء هكذا، يعني هو ليس معصوماً، المعصوم الذي كلامه ماذا؟ كلامكم نور وأمركم رشد، هذا للمعصومين...
وأما غيره يعني ولماذا نحن نناقشه، واضح..
.....
عدم يعني يقصد يسميه؟ غير صحيح، كلام غير صحيح، على كل..
....
 ما يستخدمهم، لكن إذا انضم إلى غيرهما من..
حتى صار له سلم بوجوده يعني..
....
طبعاً السيد الخوئي يرحمه الله أوغل في هذا الباب، وقال: هناك تعبيرات للأصوليين، للفقهاء، يقولون: إن الحق مرتبة ضعيفة من الملك، فكيف؟ قال: هذا له تأويل كلامهم، قابل للتأويل، يقول هذا كقولهم أن الاستحباب مرتبة ضعيفة من الوجوب، والكراهة مرتبة ضعيفة من الحرمة، ولكن لا يقصدون عندما يقولون مرتبة ضعيفة أنه يعني هناك وجوب، خفت مرتبة هذا الوجوب فأصبحت كراهة، لا، هذا حكم مستقل برأسه، وذاك حكم مستقل برأسه، وليس أحدهما يعني الكراهة متنزلة من الوجوب أول من الحرمة، ولا الاستحباب مرتبة نازلة من الوجوب، الأمر ليس كذلك، فالتعبير من باب تقريب المعنى، وليس من باب التفاوت في المراتب، كما لا يخفى على من تأمل فيه، وهذا بعد اشتباه له يرحمه الله، ما هو قصدهم؟ قصدهم أن الملاك، بما أن الأحكام تدور مدار الملاكات فواضح مرتبة الوجوب تقتضي الإلزام، لأنه مرتبة قوية، إذا خف هذا الملاك ماذا يقتضي؟ يعني ينبئ عن وجود مصلحة لكن لا على نحو الإلزام، فكلامهم يعني عندما عبروا نفس المعنى الذي موجود في المقام، وليس كما يقول السيد الخوئي يرحمه الله، إذن تأملوا ستجدون أن ما أفاده يرحمه الله ليس في محله، على كل..
 أيضاً من الأدلة الدالة على بقاء حق الاختصاص، من هذه الأدلة وجود الروايات الموجودة عندنا، طائفة من الروايات أنه لا يسوغ التصرف في مال الغير إلا بطيبة نفسه، يعني برضاه، وهذا ليس فقط الروايات، السيرة القطعية للعقلاء، وكذلك للمتشرعة، ما تقدر تتصرف في أموال الغير دون أن يكون طابت نفسه عن تصرفك فيه، أليس كذلك؟ ماذا يقولون؟ يقولون: إذا زالتا أو زالت الملكية والمالية، وشككنا في ارتفاع هذا الحكم، قلنا هذا التصرف في مال الغير بعد زوال الملكية والمالية سائغ جائز أو لا يجوز؟ واضح يقين سابق موجود وشك لاحق، والموضوع موجود المشكوك فيه، أركان الاستصحاب تامة، فنجري استصحاب عدم جواز تصرف الغير في هذه العين، الذي خلنا نقول الخزف المكسور أو الحبة من الحنطة أو الخمر الذي لا مالية له بنظر الشارع.
...
اليقين السابق أنه ما يجوز التصرف في هذا الشيء إذا كان ملكك أنت، زالت ماليته وملكيته عنك، عندك جرة انكسرت...
....
 لا، ليس أنت، الغير ما يجوز له يتصرف في أموالك، الآن بعد زوال المالية عن العين التي كنت تملكها، هل يجوز للغير أن يتصرف فيها أم لا، باقي لك حق الاختصاص أو ليس باقياً؟ بالاستصحاب نثبت حق الاختصاص، يقين سابق، شك لاحق، خوش دليل، خوش دليل أو ليس خوش دليل؟
....
على كل، السيد الخوئي يرحمه الله يقول: وهذا الدليل عليل، لماذا عليل؟ يقول: أولاً انظر إلى الروايات، الروايات الجائية في المقام ماذا تقول؟ تقول مال الغير، مال المسلم لا يجوز التصرف فيه إلا بطيبة نفسه، فأولاً ماذا؟ مال، يعني الذي لا يسوغ التصرف فيه تحقق موضوع المالية، فإذا انتفهت المالية انتفى الموضوع، كيف تجري الاستصحاب، يقول: الاستصحاب ليس تجيء تقول مال الغير، مال المسلم، الآن تقول أنت المالية ذهبت، لا مالية له بنظر العرف بعد هذه الجرة بعد سقوطها، طبعاً لو جئنا بالخمر ممكن واحد يدغدغ فيه يقول المالية موجودة له، ما زالت، الشارع ألغى المالية، لكن الاستصحاب حتى وإن ألغى المالية، لأن الموضوع باقي، نشك، بعد إلغاء المالية نشك، لأنه كان له مال، بعد إلغاء ماليته الشرعية وبقاء المالية العرفية له مالية عرفية، هل يحرم أم لا؟ قد واحد يدغدغ، لكن يقول فيه بعض الأشياء لا مالية لها لا عرفاً ولا شرعاً، حبة واحدة من الحنطة ما هي ماليتها؟
.....
يعني يدور الأمر بين المالية، خلنا نكمل رأي السيد الخوئي..
 على كل يقول فالاستدلال بالاستصحاب على حرمة التصرف وبقاء حق الاختصاص من خلال اثبات حرمة التصرف فيه دغدقة، كما رأينا فيه دغدغة وإلا ما فيه؟ فيه دغدقة.
 طيب قد واحد يقول اللهم، شرحنا هذه كلمة اللهم تتذكرونها، يعني الموضوع فيه شيء من الضعف، ولكن اللهم هي هذه الميم بدل الياء، يعني كأن نحن ندعو الله تبارك وتعالى أن يقوي هذا الضعيف بحيث يصلح، ما يحتاج إلى دعاء..
اللهم إلا أن يقال الاستصحاب في المقام يجري، لأنه صحيح ماذا قال: مال الغير، ترى مال الغير لا يراد به المالية من ناحية الفلوس، هذا أنا أبقى أقرب المعنى، ليس المالية القيمة من الناحية الأموال، التي تشترى بالذهب والفضة أو الأوراق النقدية، لا، العين الخارجية، مال يعني ماذا؟ كما رأينا، أصلاً المال إطلاقه ما كان يطلق على الذهب والفضة وذيليه إلا بالتوسع، وكان في أصل إطلاقه على الأعيان، فالعين باقية، والاستصحاب يدور مدار بقاء المالية كذات كعين، وهذه الآن نحن نقول كانت مال لأنه ضخم، باقي مال، لكن لأنه ضعيف، هل يجري فيه الاستصحاب أو ما يجري؟ واضح عندنا يقين سابق وشك لاحق، يجري الاستصحاب، ما رأيكم في هذا التقريب؟ ....
اللهم إلا أن يقال لا يراد بالمالية تقويم العين من الناحية الفلوس، وإنما يراد بقاء ذات العين، العين كانت موجودة، لكن حجمها كبيرة، الآن تضاءل صار حجمها صغيراً، فهي مال، وكان المال يطلق على الأعيان، ثم توسع فيه، فأطلق على قيمة العين، مر علينا هذا بشيء من البيان والتفصيل، بل من التفصيل والبيان، واضحة لنا الفكرة التي تقدمت وكذا، وقلنا، وكلام جئنا به عريض وطويل وطويل وعريض فيه تبيان، يعني أن الأصل يقول هذا عنده مال، تقول له: ماذا عنده؟ قال: عشرة من الإبل، يعني كان المال يطلق على الأعيان، تالي توسعوا أطلقوا المال على قيمة الإبل، هذا توسع، حتى استشكل بعض اللغويين في إطلاق المال على القيمة، تتذكرون قال المال ما يطلق إلا على الأعيان في اللغة الأصل، وهذا من اشتباهاتهم، يعني كان يتصور هذا اللغوي أنه يعني في الإطلاقات القديمة، لأن هذه محدودة حسب الحاجة، واللغة كان قابل للنمو، على كل..
 فإذن يصح إجراء الاستصحاب إذا كان المال يراد به الذات، قربنا المعنى، السيد الخوئي أيضاً بمعنى هذا ليس بمقبول، الذات لو كان لها بقاء ويقال لها ذات، أما الذات إذا تضاءل وجودها، حتى يكاد أن يضمحل، مهين ولا يكاد يبين، يقول هذه أي ذات هذه لها مالية؟ هذه أمور عرفية، ليس تقول والله حبة من الحنطة هي مال لأن المالية بالإصطلاح العرفي كانت تطلق على الذات، كانت تطلق على الذات في معظم أجزائها، ليس الذات في صورة أنمحاء واضمحلال الكثير من أجزائها حتى لا يكاد أن يبقى إلا القليل الضئيل المهين، قد أصلا حتى العرف أنت تقول العرف كان يطلق على الذات، لكن يقول لك العرف لما تجيء إلى العرف العقلائي يقول ليس هذه الذات الذي نحن موضوعنا هذه، هذه الحبة من الحنطة، لا، الذات التي في فرد كيس فيه كيلو على الأقل فيه نصف كيلو، الحبة من الحنطة ماذا أقول لك هذا مال ويراد به الذات، فيقول ما أفاده بعض ومنهم الشيخ الأعظم يرحمه الله من القول لو كان المال يراد به الذات فيصح إجراء الاستصحاب في المقام في مثل هكذا موارد، السيد الخوئي يقول هذا ليس في محله للمتأمل...
....
يصير ليس دائماً، يعني الدليل هذا ليس مطرد، في بعض الأحيان يسوغ، يعني في بعض الأحيان، ليس دليلا عاماً يعني يثبت لنا حق الاختصاص، في بعض الموارد، مثل الخمر، الذات باقية، لكن في مثل الحبة من الحنطة أنتم تقولون عام، يعني ما تقدرون تعممون الدليل..
....
لكن الذات أيضاً يسوغ إجراء الاستصحاب فيها لو باقية، يصير لها ماذا؟ ذات، أطلقوا عليه الذات المال، لكن إذا اضمحلت، باقي فد حبة، كيف يطلق على ذات يعني، لا يكاد أن تبين هذه الذات.
وسيأتينا بعض الأدلة الأخرى التي تثبت حق الإختصاص.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.


درس 336 بيع

كان كلامنا المتقدم في إيراد الأدلة الدالة على بقاء حق الاختصاص بعد زوال الملكية والمالية، وقلنا: إن هذه الأدلة متعددة، فذكرنا منها أن حق الإختصاص: نمرة واحد هو في عرض وفي رتبة السلطنة والملكية، ومعنى ذلك أن زوال الملكية أو المالية لا يعني زوال حق الاختصاص، لأنه ليس آت منهما، وإنما هو في عرضهما.
أيضا ذكرنا من الأدلة أن حق الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكية، وإذا ارتفعت الملكية بمرتبتها القوية، فليس ذلك زوال المرتبة الضعيفة، كما نشاهد ذلك في المقولات التشكيكية، كالألوان مثلاً، فيرتفع اللون الذي هو وجود تشكيكي بحده الأعلى، ولكنه باقٍ بحده الأضعف، الأمر كذلك الملكية من هذا القبيل.
 وذكرنا إشكالاً للمحقق الخوئي يرحمه الله: بأن الملكية من الأمور البسيطة، فإما أن توجد وإما أن تنعدم.
 ثم رددنا عليه وقلنا: ما أفاده ليس بسديد في هذا المقام.
 بعد ذلك ذكرنا أيضاً دليلاً آخر: هو أن هناك روايات دالة على حرمة التصرف في أموال الغير، أو في مال المسلم إلا بطيبة نفسه، الاستصحاب، وإذا ارتفعت المالية والملكية، وشككنا في حرمة التصرف في هذه العين الباقية، التي زالت ملكيتها وماليتها، نستطيع أن نجري الاستصحاب لإثبات بقاء حق الإختصاص.
 ثم أوردنا إشكالاً ودفعاً..
الإشكال خلاصته كالتالي: أن هذا الإستصحاب الذي أردنا أن نجريه ثابت هو كحكم شرعي لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بطيبة نفسه، طيب هذا مال الغير زال، المالية زالت، الموضوع انتفى، ارتفع، فكيف نستطيع أن نجري الاستصحاب مع اليقين بارتفاع الموضوع! ثبت العرش ثم النقش.
 تالي قلنا: اللهم إلا أن يقال: إن الموضوع....
 طبعاً أنا عدلت فيه، هم تعبيرهم اشوية فيه شيء من الإرباك، أنا حسنته، أجريت عليه تحسيناً..
 قالوا هكذا: اللهم إلا أن يقال إن الموضوع هو الهيولى، تدرون في الفلسفة هناك مصطلح معناه مثلاً زوال المالية..
 لو فرضنا هناك خشب، احترق، زالت ماليته، هذه الصورة النوعية الخشبية التي زالت تنقلب إلى صورة أخرى وهي الرماد، فالموضوع ليس هو المادة من خلال الإتصاف بالصورة النوعية، وإنما هو المادة بحد ذاتها، يعني تبدل الصور النوعية لا دخل له، المدار على الهيولة هذه المادة القابلة للتشكل بصور نوعية مختلفة، اشوية نحن يعني طورنا هذا، عبارة فلسفية نحن اشوية طورناها بالأمس الماضي، وقلنا في التعبير: هذا الخزف أو حبيبات الحنطة الباقية صحيح أن الموضوع كان ما يطلق عليه مال، والآن زالت المالية، هذا الوجود الباقي والقليل والضئيل لا يصدق عليه مال، لكن المال يراد به العين، تعبيرنا كان أدق من هذا التعبير الذي هم أوجدوه، أوردوه في كتبهم الفقهية.
والأحسن أن تعبروا أو تكتبوا ما عبرنا عنه، يعني أدق من تعبيراتهم.
 طبعا الإشكال الوارد على هذه النقطة: أن الموضوع الذي كنا على يقين منه هل هو باقي أو تغير أصلاً؟ هذا لا يصدق عليه نفسه ذلك الموضوع في العرف، حتى لو كان له بقاء بالصورة العقلية أو بالدقة، لكن الاستصحاب لا ينظر فيه بالميكروسكوب الدقي، وإنما ينظر فيه أو إليه بالنظرة العرفية، ومن الواضح أن النظرة العرفية لا ترى وحدة الموضوع، نعم هو يعني موضوع دقة قد يقول هو هو، كما في بعض الروايات مثلاً عندما يسأل المعصوم عليه السلام، هذا بحث يتعلق بالمعاد في تفسير قوله تعالى: (كلما نضجت جلودهم بدلناها)، قال: كيف هذه، إذا خلاص تلاشى هذا الجلد كيف يعذب مرة ثانية وهو غيره؟ قال الإمام: هو هو، وهو غيره، وهذه إجابة دقيقة، يعني ليس بزوال لحقيقة الموضوع، فهو باق من ناحية الدقة الفلسفية العقلية، ولكن النضج ماذا يعبر عنه؟ يعني (ثم لا يموت فيها ولا يحيى) كما عبر القرآن، يعني يصير يصل كأنه يكاد أن ينعدم ثم يعاد بالباقي منه، فهذا التعبير لا بأس به، عموماً إن جريان الاستصحاب مثل هكذا موارد محل إشكال.
أيضاً من الأدلة الدالة على بقاء حق الاختصاص للمالك: الإجماع، الفقهاء في المقام، لم نجد فقيها يقول بأنه إذا ذهبت المالية والملكية فقد ذهب معهما وتبعاً لهما حق الاختصاص، الكل قائل ببقاء حق الاختصاص، وهذا كاشف تعبدي عن رأي المعصوم عليه السلام، واضح إذا كان الكل يقول بعد هذا مثل ما نعبر لا مجال، ما دام الإجماع انعقد على هذا الرأي، فلا مجال للقول بأن حق الاختصاص ليس بثابت للمالك، خلاص بعد الكل قائل بهذا.
السيد الخوئي يقول: الإجماع في مثل هذه الموارد لا يصح الاعتماد وعليه ولا الركون إليه، لماذا؟ يقول إما مدركي، لأن نحن أوردنا اش قد من الأدلة المتقدمة، أو محتمل المدركية، فلا يكون إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم، عن قول المعصوم عليه السلام، يعني نحن متى نستند إلى الإجماع كدليل، نثبت من خلاله المطلب؟ نقول نعم هذا المطلب الكذائي ثابت بالإجماع، عندما لا نجد دليلاً إلا الإجماع، أما إذا كان هناك أكثر من دليل، ونظر المستدل من الفقهاء إلى هذه الأدلة أولاً، وقال بعد والإجماع،  نحن ما ندري لعل نمرة واحد من الفقهاء كان ينظر إلى الدليل رقم واحد، ونمر إثنين للدليل رقم إثنين، ونمرة ثلاثة للدليل رقم خمسة، لأنه مختلفة الأنظار، فهذا الإجماع لا يكون كاشفاً تعبدياً عن رأي المعصوم عليه السلام كي يصح الاستناد إليه.
...
الإجماعي يكون نتيقن أنه، نتيقن على الأقل أنه لا يستند إلى هذه الأدلة، بينما نشوف الفقهاء هؤلاء استندوا في استدلالاتهم الفقهية إلى بعض هذه الأدلة، ثم نحن حصلنا الإجماع، قلنا الجميع قال بثبوت حق الإختصاص، فلا يكون هذا الاجماع الذي حصلناه كاشفاً عن رأيي المعصوم عليه السلام..
....
ما قلنا ينفيه، يجعله غير حجة..
...
نعم معقولة، لماذا غير معقولة، يعني ما نقدر نقول نعتمد في ثبوت حق الاختصاص على الإجماع..
...
نحتمل أنه هذا، الفقيه هذا الذي تقول مثلاً الشيخ الطوسي اعتمد على الدليل رقم واحد مثلاً، بينما ابن إدريس مثلاً اعتمد على الدليل رقم أربعة، ابن الجنيد على الدليل رقم ثلاثة، فما تقول لي الفقهاء من القدماء والمتأخرين يجمعون على ثبوت حق الاختصاص، ما ندري ما هو مستندهم، أنت ما تدري، يعني لم يستندوا إلى الإجماع كدليل على حدة، استنادهم إما اعتماداً على هذه الأدلة، أو نحتمل نحن أنهم أجمعوا لوجود أحد الأدلة، فيصير محتمل المدركية، غير حجة، يعني لا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام..
.....
يمكن في نفسك تقول شيئاً، لكن تعبيرك يعني ما أسعفك، لعلك تريد أن تقول هكذا: الإجماع في هذه الموارد ليس استنادا لهذه الأدلة، لماذا؟ لأن هذا الإجماع غير محصل، ليس نحن بحثنا عنه وشفنا الفقهاء أجمعوا، أصلاً الفقهاء في مسفوراتهم الفقهية كانوا يرون أن هذا، وراح يجيئنا الآن فيه، يعني إشارة، أو ليس إشارة بعد، إفصاح عن معنى الإجماع في المقام، الفقهاء كانوا يقولون: لم نجد أحداً قال بعدم ثبوت حق الاختصاص، لم نرَ في ثبوت هذا المطلب اختلافاً، وهذا يعني عدم رؤية الإختلاف، عدم وجود أحد يقول بعدم ثبوت حق الإختصاص، أنهم يستندون إلى الإجماع كدليل على حدة، ليس جائياً من خلال الأدلة المتقدمة، لعلك تريد هكذا تقول...
.....
هو الإجماع متى يصير دليلاً؟ إذا تيقنا أنه يكشف عن رأي المعصوم، يصير عندنا يعني..
....
هذا على حسب عاد مباني كل فقيه من الفقهاء، متى يكون الإجماع كاشفاً، مثلاً بقاعدة اللطف...
....
يقول الإجماع هنا محتمل المدركية..
....
لا ما يلزم هذا فقهاً جديداً، لعل عندنا أدلة أخرى تثبت نفس المطالب الفقهية دون أن نقول بحجية الإجماع..
...
لأن الاعتماد لاعتماد أدلة قل جديدة، نحن نطور في الأدلة، نقول هذه الأدلة استدل بها الفقيه الفلاني، وهي ليست في محلها..
....
خله يلغى...
....
لا ليس فقه جديد، نحن أدلنا أدلنا، ... نثبت المسائل من دون الإجماع، شكو فيها، ما عندنا فقه جديد، عندنا دليل اعتمد كدليل لكن لم نجد له مورداً فقط، ليس فيه فقه جديد..
...
في الطريق، إذا أنا حتى هذا الإجماع ما أرى حجيته، والآن مثلاً إش كثر مثلاً، افرض مثلاً الآن الفقه هو واحد، بينما تشوف مثلاً فقيهاً يقول لك: حجية خبر الواحد ليس بحجة، مع أن المسائل التي يقول بها نفس المسائل التي يقول بها غيره، فالإعتماد على الدليل لا يعني، أو إسقاط أحد الأدلة لا يعني الإتيان بفقه جديد...
....
أنت الآن تريث قليلاً..
....
لكن هم يقولون الإجماع متى يكون حجة؟
....
نعم، أما الإجماع إذا كان مستنداً إلى دليل، لأني أنا قلت هذا أنا أرى، وأنت أجمعت لأن شفت رأيي، هل هذا الإجماع حجة؟
....
هذا الإجماع، لأنه أنا أرى، أنا هذا أنا أرى تقول لأن فلان يرى، مثل الآن بعضهم يقول إذا قال الشيخ الأنصاري وقال فلان وقال فلان هذا أنا أكتشف قول المعصوم، هل هذا الإجماع حجة؟ هذا هو رأيه، لأنه عنده حسن ظن بهؤلاء الفقهاء العظام فيتصور أن قولهم يتحد مع قوله، هذا إجماع مدركي يسمونه..
...
لا، هو يقول عندي دليل، الآن راح يجيئنا دليله.
أيضاً من الأدلة التي نستطيع من خلالها أن نثبت حق الإختصاص..
...
هذا بينت المطلب، كله بينته، هو هذا الذي أريد أقول يعني ما فيه زيادة، قلت لعله يقصد هذا المطلب، يعني يقول هم اعتمدوا على الأدلة، وفي عرضها قالوا لم نجد مخالفاً، ليس يعني اعتمدوا على لم نجد مخالفاً في طول الأدلة، في عرضها، يعني إجماع ماذا؟
...
لا، ليس محصلاً، الإجماع الذي حصله الذي أنا بحثت عنه وحصلته، هذا إجماع منقول، كل واحد يقول بهذا الرأي، يعني يرى الأدلة ويرى الإجماع في رتبته، خصوصاً على مبنى القدماء، لأن يرون الإجماع في عرض الروايات، ليس في طولها..
....
دقق النظر معي، الآن هذا الفقيه قديم، يقول: أنا ما وجدت،  ما وجدت يعني ليس لأنه بحث، يقول هذا رأي الطائفة، الطائفة مجمعة على هذا الرأي، الدليل فلان فلان فلان وأيضاً نحن متفقين.
...
لا، المحصل يعني هكذا، الآن أنا أروح أبحث عن رأي الشيخ الطوسي وعن رأي السيد المرتضى وعن رأي ابن إدريس وعن رأي ابن أبي عقيل وعن رأي ابن البراج وعن رأي فلان وفلان فلان، تالي أصل أقول هذا...
....
أنت الآن يعني دقق النظر تشوف هذا ليس إجماعاً محصلاً، هذا إجماع منقول، يعني ماذا نقول؟ أن كل واحد أورد الأدلة قال وهذا رأي الطائفة، وهذا رأي الطائفة، ليس نحن بحثنا وحصلنا الإجماع، يعني ينقلون الإجماع في رتبة، في عرض الأدلة، فماذا نسمي هذا؟ إجماع منقول ليس محصلاً.
أيضاً من الأدلة الدالة على ثبوت حق..
....
لا، يكفي اتحادهم في الرأي...
أيضاً من الأدلة عندنا روايات، مثل رواية من حاز ملك، الحيازة توجب الملكية، من حاز ملك، تروح الآن في البر، وتشوف معدناً من المعادن، كالملح، وتأخذ لك كمية من الملح وتضعها في كيس، يجيء واحد يأخذ هذا الكيس، يقول سآخذ هذا الكيس، أقول له: كيف تتعدى على ملكي؟ يقول هذا توك ماخذه المعدن، خذ لك غيره، أقول له: خذ لك أنت، هذا ملكي الآن، خلاص أنا ملكت، أخذت شيئاً ووضعته في الكيس، فمن حاز شيئاً ملكه.
بعد، وعندنا قوله صلى الله عليه وآله: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به)...
 ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، ولذلك تشوفون إذا أنا جئت مثلا المسجد، وجلست في الصف الأول، جاء واحد مثلاً قال لي: أنت لماذا جئت قعدت في الصف الأول؟ يلا قوم روح الصف الأخير! أقول له: ترى انتبه صلاتك فيها إشكال، هذا المكان الذي أصلي فيه أصبح حقاً لي، لماذا؟ لأني أنا سبقتك إليه، فأنا الذي الأحق بالصلاة فيه.
ماذا نريد نستدل من هذه الأدلة؟
نقول: هذه الأحاديث واضحة في دلالتها على ثبوت حق الاختصاص، لأن هذا واضح كان ملكاً له، زالت ملكيته، زالت ماليته، لكن ما ذهب حق الاختصاص عنه، لأنه هو أحق به، هو الأسبق إليه، هو الواضع يده عليه، هو المتصرف فيه، فإذن هم دليل الحيازة، وسموا الثاني بعد دليل السبق، يعني لا تشاح في التسمية، دالان على ثبوت حق الاختصاص بعد زوال المالية والملكية.
....
الآن خلنا نقول أخذه من الكيس وكب الكيس قدامه، كبه يمه، والملح بعد قدام مترين، يقدر أحد يتجرأ عليه يأخذ هذا الذي؟ لماذا؟ مع أنه في الحقيقة لا مالية له، وقد يقال ما هذه الملكية، هذا مثل الماء الذي يم النهر، يمك الملح، لكن لأن أنا وضعته حزته، بالتالي حتى إذا كببته من الكيس حق الاختصاص لايزول..
السيد الخوئي يرحمه الله، يبدو هذه الأيام نحن كله شغلنا مع السيد الخوئي، يقول أما حديث من حاز ملك، فأصلاً يقول أنا بحثت يميناً وشمالاً، وبعد وشمالاً ويميناً، فلم أجد حديث من حاز ملك، هذه كلمات فقهاء، لا يوجد لا في مصادر الخاصة ولا في مصادر العامة من حاز ملك، هذه قاعدة ماذا؟ نعم يعني ممكن نقول قاعدة الحيازة هذه متصيدة من الأحاديث الأخرى الدالة على أن الحيازة موجبة للملك، لكن من حازم ملك بهذا ما فيه، لم نجد، فإذن أولاً لا يوجد حديث فضلاً عن أن نناقش في وجود سنده في متنه..
....
لا، يعني كلمات فقهاء، ليس موجود حديث، حديث بهذه المثابة غير موجود.
 وأما الحديث الآخر (من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به)، فهذا سند ما له بعد، الحديث موجود، لكن السند موهون، غاية في الضعف.
....
مرسل، الحديث هذا من المرسل، يعني موجود مرسل عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن سنده ما له..
لكن معنى الحديث مسلم، مأخوذ به، عليه الفتاوى، هذا لا إشكال فيه، العمل به أو العمل بمضمونه يكاد أن يكون من الواضحات، حق السبق ما أحد يناقش فيه، كلامنا في الحديث هل هو ثابت أم لا؟ لكن مضمون العمل بالحديث هذا واضح.
نحن الآن نقول عندنا حكم اسمه المباحات الأصلية، أو الموارد المشتركة بين المسلمين يقولون، يمكن هذا نقوله بين العقلاء بعد ليس بأعم من المسلم، مثل الطرق والساحات العامة، والمشاهد المشرفة، والمساجد، والمدارس و و و، والملاعب العامة، يحطون فيه بعض الملاعب عامة، والحدائق، هذه المشتركات العامة إذا تقدمت أنا عليك، وأخذت المكان، فلا يسوغ لك أن تزاحمني فيه، ولا تحاشيني، لماذا؟ لأنني أنا أحق بالاستفادة من هذا المكان من غيري، ومنك، أنا المتقدم فيه، هذا ما أحد يناقش فيه، نحن نريد أن نستدل بهذا الدليل على بقاء حق الاختصاص، اشوية في الاستدلال، ليس اشويةـ دغدغة واضحة، من قال لك إن هذا المضمون يدلل على بقاء حق الاختصاص! ما فيه دليل، كأن يكاد أن يكون بمنأى عن ما نحن فيه، فهذا ما يدلل على ثبوت حق الإختصاص، يعني أنت سيدنا الخوئي كل هذه الأدلة التي أوردناها دغدغت فيها وناقشت في مداليلها وفي دلالتها، ما الذي عندك تقوله؟ قال: عندي دليلان قويان، يعضد أحدهما الآخر فيتحدان، وما أدراك ما الاتحاد، الوحدة هذه هواية لها أهمية، اعتصام (واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا) فما بالك بالأدلة إذا عضدت بعضها بعضها الآخر، تصبح قوية كالبنيان المرصوص، الذي يشد بعضه بعضه الآخر..
 الدليل الأول: السيرة العقلائية، الآن شوفوا السيرة العقلية، لا أحد يناقشك في أنك إذا كان أنت مالك لشيء، ذهبت ماليتك وملكيتك، لا ملك ولا سيصدق عليه مال، لكن ما  أحد يقول لك ترى أنا أجيء آخذه منك، لا، أبداً أبداً، وسنورد أمثلة.
 والدليل الثاني هذه السيرة العقلائية الراسخة في وجدان العقلاء بما هم عقلاء أيضاً هناك سيرة متشرعية، المتشرعة على وفق ما سار عليه العقلاء، لا تجد متشرعاً يقول إذا زالت الملكية والمالية زال حق الاختصاص، وهذان الدليلان قويان متينان دالان على ثبوت حق الإختصاص، الآن نريد نجيء بواو، نعطف بهذا الواو المطلب هذا على ما تقدم، شوفوا ترى الإجماع في بعض الأحايين، الإجماع نفس سيرة المتشرعة، الذي قلت سأشير إليه، يعني أصلاً ذاك الفقهية في وجدانه يقول هذا عملنا نحن، يعني نحن ما وجدنا من يقول بالخلاف، يعني هذا نحن سائرين، نسير على هذا المنوال، شفت كيف، هذا الذي قلت راح يجيئنا الإجماع، الإجماع بهذه المثابة، فيكون ثبوت حق الإختصاص بالسيرة العقلائية والمتشرعية بلا ريب. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم في إيراد الأدلة المتعددة على بقاء حق الاختصاص في العين التي ذهبت ماليتها وملكيتها، وقلنا: إن من هذه الأدلة الإجماع، ونوقش فيه: بأنه إما مدركي أو محتمل المدركية.
 وأيضا أوردنا بعض الروايات التي يمكن أن نستفيد منها في المحصلة بقاء حق الاختصاص، كالمرسلة المعروفة (من حاز ملك)، وكذلك النبوي المشهور (من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به).
 وأجبنا عن هذين الحديثين: بأن الحديث الأول لا يوجد في المصادر أبداً، لا المصادر الخاصة ولا العامة، يعني هو متصيد كما قلنا.
وأما حديث (من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به)، فقلنا: إن هذا الحديث يبين ويفصح عن المباحات العامة التي يشترك فيها المسلمون، وهو أجنبي عما نحن فيه، وبالتالي فالاستدلال به على بقاء حق الاختصاص فيه خدشة، فهو يشير إلى المساجد والشوارع والحدائق والطرق وو، يعني و و هذه إلى آخره، الناس فيها يتساوون أو متساوون.
ثم ختمنا المطلب بأنه يمكن الإستدلال على بقاء حق الإختصاص بالسيرتين العقلائية والمتشرعية، وفيهما دلاله كافية ووافيه على ثبوت حق الاختصاص بعد زوال الملكية والمالية، كلامنا في هذا اليوم في حكم المغصوب إذا خرج عن صورته النوعية، ثم عاد إليها، مثال ذلك: من غصب خلاً، ثم انقلب الخل خمراً...
نحن قلنا هذا، لكن خم جاءوا به مثالاً، بعد ماذا نفعل؟ جاءوا به مثالاً’ تقريب الفكرة، اقبله..
طبعاً كثير هذا المثال متداول في الكتب الفقهية، وفي الحقيقة يعني هذا، أنه الخل إذا غصب ثم انقلب خمراً، الظاهر أنهم يقصدون هكذا: أضيف عليه شيء، فأصبح جزءاً من غيره، وإلا هو ينقلب إلى خمر يعني هذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هو الإمكان لا إشكال ممكن..
...
 لكن يعني، لا، هو الخل ما يفسد، وإنما يصلح به غيره...
...
الظاهر يعني بفعل الفاعل، يعني أضيف إليه كمية أخرى، وكان يسهم مثلاً هذا الخل في جعله خمراً، ما فيه إلا هذا، بعد ما فيه إلا هذا التصور هذا...
....
مع أن الخل ما يفسد العسل يعني، الآن يضاف الخل للعسل ويصبح دواءً، على كل ما أدري يعني، الظاهر يقصدون زوال الصورة النوعية.
على كل طبعاً المالك له حق أن يطالب بالعوض في حالة زوال الصورة النوعية، هو طبعاً لا يملك هذا الخمر، بعد الانقلاب لا يملك، ولكن يملك العوض، العوض يملكه، القيمة أو المثل على الإختلاف، لكن هذا قيمي طبعاً، أنت أخذت الخل، هذه قنينة خل أنا أملكها، أنت أخذتها وقلبته خمراً، أنا أطالبك بالقيمة، نعم قيمة الخل، ركز معي، فإذن الآن للمالك أن يطالب بالقيمة، لأنه لا يملك هذا الخمر، الخمر لا يملك، فدفع، بعد المطالبة بالقيمة دفع الغاصب أو من استولى على الخل بعقد فاسد، دفع القيمة..
....
الظاهر أن هذا الخل من القيميات ليس من المثليات..
...
 يمكن في الأشياء الحديثة باعتبار موجود في قنينات يصير مثله، تجيء بمثله يعني، مال الشركة الفلانية وكذا..
...
لا، الخل يعني يختلف حسب الظاهر، وحتى يعني يختلف...
....
لا، يعني ليس الاختلاف الكبير، والذي يعني، هذا مثل الاختلاف في الحيوانات، قيمي، حسب الظاهر أنه قيمي ليس مثلياً، وطبعاً التفريق بين المثلي والقيمي اشوية فيه...
....
كله قيمي، ولكنه طبعاً، هو فيه كلام يعني أنه يعني كل شي أول شيء ترد المثل ماله، فإذا لم تتمكن، قلنا هذا رأي موجود فقهي، يعني موجود قديم، هذا الرأي، على كل كل هذا الكلام تقدم..
فإذا دفع القيمة أو المثل عن خاطركم فهل للمالك بعد عودة الخمر خلاً أن يطالب الغاصب بإرجاع العين لبقاء حق الاختصاص له فيها أم ليس له ذلك؟ طبعاً قيل أصلاً مجرد أن تعود العين هذه التي انقلبت خمراً إلى خل، هذا يرجع العين، يعني يجب عليه إرجاع العين إلى مالكها، يعني خلاص عادت، فيرجعها إلى مالكها، وقيل: لا، هذه ما يرجع العين إلى مالكها هنا، لماذا؟ لأن العين أصلاً حتى قبل، حتى لو لم يستلم العوض لا يرجع العين، لماذا؟ لأن العين غير العين، العين الأولى التي انقلبت خمراً خلاص زالت انعدمت، وحكم الشارع بزوالها، ذاك خلية الخل انعدمت، فأصبحت خمراً، الآن هذا الخمر الثاني بعد أن يعود خلاً هذا ليس الخل الأول، هذا ثاني، فالمالك فقط له المطالبة بالقيمة، ولا يطالب بالعين لزوال العين...
.....
فقيل خلاص انعدمت، واضح عندنا قاعدة فلسفية: المعدوم لا يعود، ذيك العين بعد أن أصبحت خمراً خليتها زالت، بعد عودها إلى خل مرة ثانية، ليس هي، وإنما هي غيرها، هذا خل جديد، فالمالك ليس له إلا المطالبة بالقيمة هكذا.
 طبعاً لما نريد نتحدث من الناحية الفلسفية الدقية قطعاً هذه العين غير العين ذيك، لكن في الأعيان ما ينظر للشيء من ناحية دقية فلسفية، هذه العين وإن تخللها العدم، يعني كأن ذيك العين انعدمت الأولى، لكونها أصبحت خمراً، هنا الخل انقلب خمراً، خلاص انعدم، ولذلك قلنا زالت حتى ملكيته، ولا مالية له، كلا الأمرين انتفى، لكن في العرف ما يرى هذه النظرة الدقية، ما يقول العرف إن العين خلاص زالت، يعني خلنا نقول بناء، يقول العين هي العين بعد عودها، بعد انقلابها من الخمرية إلى الخلية هي نفس تلك العين الأولى، في النظرة العرفية ما يرى النظرة الدقية، يقول العين خلاص انعدمت، والمعدوم مثلاً بناء على القاعدة الفلسفية لا يعود، بل يرى هذه المادة موجودة، طرأت عليها صور نوعية، كما قلنا، وهذه الصورة النوعية الثانية في العرف هي نفس الصورة النوعية للخل في الأولى، فالظاهر في نظر العرف أنه يرجع هذا، سواء يعني إذا كان دفع بدل الحيلولة، طبعاً الكلام سيأتينا في الصورة الثانية، لكن في صورة أنه لم يدفع، طالبه المالك ما دفع، ورجعت العين، عليه أن يرجع العين ما يرجع القيمة، كما هو واضح.
الآن يجيئنا فرع ثاني، وهو فيما لو دفع البدل، يعني كان قيمة هذا الخل، مثل الخل الآن يباع في السوبر ماركتات والبقالات، له قيمة، خمسة عشر ريالاً، فأخذه، انقلب خمراً، قلنا: هذا لابد بفعل، لابد بإضافة، انقلب خمراً دفع قيمته، دفع الخمسة عشر ريالاً للمالك، ثم عاد بقدرة قادر إلى الخلية، هذا قالوا المالك وإن دفع، هذا الشيخ موجود كلام، وإن دفع المبلغ لمالكه، لمالك الخل، لكن باقي له حق الإختصاص، فإذا عادت العين، التي انقلبت خمراً، إذا انقلبت إلى خمر يعني، عادت خلاً، يرجعها إلى المالك، يرجعها إلى مالكها، لبقاء حق الإختصاص للمالك فيها..
....
 الآن سيجيئنا الكلام...
....
 دفع البدل، هذا أنا أخذت من عندك هذه القنينة خلاً، ثم انقلبت عندي خمراً، وأنا دفعت هذا لك البدل، هذا البدل، يقولون حتى أنا دافع البدل، لأنه قلنا هذا البدل ماذا؟ بدل حيلولة، أنا ما أقدر الآن فوت عليّ، حلت بيني وبين التصرفات في العين، فيبقى لي في العين حق الإختصاص، يعني ما زالت الملكية...
....
 هذا بدل حيلولة، هذا كلامنا تقدم، هل هو بدل العين أو بدل الحيلولة، قالوا بدل الحيلولة، ليس بدل العين، ونحن قلنا على مبنى المحقق الكركي مبنى السيد الخوئي هذا ليس بدلاً للحيلولة...
....
نعم، لكن باقي حتى الاختصاص، ولذلك قلنا عادت..
....
هذا كله الكلام هذا تقدم، الآن نبغى نأخذ النتيجة، كله الكلام هذا تقدم، أنتم لماذا ترجعون المباحث؟
.....
هذا بدل حيلولة، قلنا الآن هو بدل حيلولة في الحقيقة هو ما يقدر يتصرف فيه، مع بقاء حق الاختصاص، هذه العين بعد انقلابها إلى خمر أنت حلت بيني وبين التصرفات فيها، ما أقدر أحط على السلطة وعلى الأكل وعلى كذا، لأنها صارت خمراً، ما أقدر أستخدمها، لكن ملكيتي يقول ما زالت فيها، والذي أعطيتني، منعي عن التصرف فيها بعد انقلابها إلى خمر هذا بدل حيلولتك، فأنا ملكيتي باقية، لو عادت ترجعها لي.
 العجيب الشيخ الأنصاري قال هذا إجماع في المسألة، أو يعني نقل يظهر من كلامه خلنا نقول يظهر من كلامه أنه إجماع في المسألة على المغتصب رد العين، بعد وأخذ البدل الذي دفعه، يرجع العين ويأخذ البدل الذي دفعه.
السيد الخوئي يرحمه الله يقول: هذا أصلاً ليس بدل حيلوله هذه المسألة، طرح الشيخ الأعظم لها وجعل هذه من مصاديق بدل الحيلولة ليس في محله، هذا ليس بدل حيلولة، أصلاً العين بمجرد زوال الصورة النوعية لها للخلية خلاص تعتبر زالت، طارت، فالآن البدل الذي دفعه هذا ليس بدل حيلولة، بدل عن العين، يصر على رأي السيد الخوئي، ويقول إن الحق مع المحقق الثاني، وهذه العين حتى وإن رجعت بقدرة قادر إلى خل، لا يجب على الغاصب إرجاع العين إلى مالكها الأول، لأنه دفع بدلاً عنها، وأصبحت ملكاً له بمعاوضة قهرية، هذا رأي من؟ السيد الخوئي..
....
 قلنا لك، إذا كانت نفس، إذا قصدك هذا قلنا لك اصبر، قلنا لك تريث، إذا كان قصدك قلنا لك...
ولذلك بعضهم يقول: لا إله، قال هذا كفر، اصبر عاد حتى يقول إلا الله، اصبر حتى نجيء ببقية الكلام..
....
عاد خلنا نوضح رأي السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول: إذا كان القصد أن ما أورده الشيخ يرحمه الله بأن هذه المسألة من بدل الحيلولة هذه ليست من بدل الحيلولة، تقول إجماع على وجوب رد العين، ترى الإجماعات في مثل هكذا مسائل مثل ما أوردناه فيما تقدم، محل كلام قوي وغوي بالإثنين، قوي يعني مدركي، غوي يعني يوجب الغواية، ما توصل إلى محصلة عندما تتأمل فيه، ففيه قوة وغواية، يعني ما يوصلك إلى المطلب الحقيقي، لأن قلنا هكذا أجمعات جائية من أنهم ينظرون إلى الأدلة فيشتبه عليه المطلب، نوغل في البحث، ومن الاشتباه في المطلب ما أورده الشيخ الأعظم في هذا المقام، كيف يأخذ بدل الحيلولة؟ أنت تقول هذا بدل حيلولة، طيب إذا بدل الحيلولة يعني ملكه، تالي يبقى له حق الاختصاص، بعد أن انقلب الخمر إلى خل مرة ثانية يرجعه، وأيضاً يرجع إلى بدل الحيلولة الغاصب ليأخذه مما دفعه، هو بدل حيلولة كيف يأخذه بعد أن ملكه، وهل هذا إلا من الجمع بين المتنافيين!
...
كيف ترجع عليه تأخذه وأنت دفعته كبدل حيلولة، ملكته يعني ملكته...
....
 تمكنت من العين، لكن ذاك ملكه كبدل للحيلولة، ليس عوضاً عن العين، خلاص المفروض ملكه إذا تقول بدل الحيلولة، إما تقول بدل عن العين فإذا أرجعت العين يرجع له، أو تقول بدل للحيلولة كما قال الشيخ، بدل للحيلولة ومع ذلك يرجع العين، ويأخذ بدل الحيلولة، وكيف يأخذ بدل الحيلولة وقد ملكه كبدل عن الحيلولة!
....
ما نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كيف يصير هذا يعني، هذا لابد نقول الشيخ وقع في اشتباه عويص يرحمه الله..
...
 أو لم نفهم رأيه، يعني الشيخ بعظمته، لكن  هم قابل الشيخ للاشتباه، هو غير معصوم...
....
واضح ماذا يقول؟ فالصحيح المصير إلى ما يراه المحقق الثاني والسيد الخوئي، هنا حتى وإن رجعت العين من الخمرية إلى الخلية وعادت، لا تعود، والبدل الذي دفع لمالكها هو معاوضة قهرية، وليس للمالك ما نسميه حق الاختصاص في هذه المسألة، أصلاً هذه ليست من مصاديق حق الاختصاص حتى نقول يرجعها إلى مالكها، لأن المالك له حق الاختصاص، هذه ليست من مصاديق حق الاختصاص.
....
ولذلك المحقق الخوئي يرحمه الله عنده حيثية لطيفة، تأملوا في هذه الحيثية، يقول الملكية كأمر عقلائي له أسباب، ما تقدر تقول هذا ملك إلا بوجود السبب، مثل الحيازة، مثل الإرث، مثل البيع والشراء، مثل الهبة، مثل الصلح، مثل ومثل يعني الأشياء الموجبة للملكية.
تعال إلى ما نحن فيه، ما نحن فيه عندنا عين مملوكة، جاء المغتصب، هذه العين أنا الذي أملك هذه القنينة الخل، وجاء واحد ليس منكم، أنتم إن شاء الله ما شاء الله من الأتقياء الصالحين المؤمنين الخيرين الطيبين، واغتصب هذه القنينة الخل من عندي، فأضاف عليها شيئاً مثلاً فتحولت إلى خمر، وأنا مسكته، بيده، ما نقول بتلابيبه، قلت له: اتق الله! كيف أخذت خلي، أو قنينة الخل التي لي؟ قال: تبت إلى الله، وهذه قيمتها، فأخذت القيمة، وأنا أحوقل وأنلنل، يعني أذكر الله تبارك وتعالى، أقول كيف هذا مثلاً وقع في هذا الإشتباه وأخذ بكذا، وتعدى على أحكام الشارع المقدس، وإلا أنا أخذت حقي خلاص، لكن متندم يعني أقول كيف هذا قترف هذا الذنب العظيم، تعدى على ملكيتي، بالتالي اقترف ذنباً، أسأل الله أن يتوب عليه، طيب الآن بقدرة قادر، هذا صار سبحان الله تاب توبة نصوحاً، ودعا الله تبارك وتعالى: اللهم تب علي، اللهم تب علينا وتب على جميع المؤمنين والمؤمنات، من دعائه انقلب الخمر إلى خل، عاد، فجاء راكضاً إلي، قال لي: خذ خلك! يقول ما أقدر أنا أقول أأخذ خلي، ما فيه أصلاً سبب من الأسباب الذي يوجب أن يكون هذا خلي، هذا ليس خلي، الخل انتقل إليك، ما فيه سبب من الأسباب، الملكية من الأمور العقلائية، بمعنى أن الانتقال لملك إلى مالك لابد أن يكون هناك سبب، هذه بعد زوال الملكية والمالية عن هذه العين، رجوعها صحيح كان كرامة ولطف من الله بسبب التوبة النصوحة، لكن ما ترجع إلى ملكها الأول، لأنها لا موجب، لا سبب من الأسباب التي تستدعي رجوع العين إلى مالكها، أصلاً زالت، طارت، جاء رجعها لي، يبغي يهبها إلي، هذا صج أملكها بالهبة، يبغى يبيعها عليّ، أملكها بالشراء، أنا هو من أقاربي البعيدين، وليس له وارث إلا أنا، ففي أثناء مجيئه وهو يركض لأنه تاب، وقع ومات، أرثها، لأن لا وارث له، أما أني أأخذ هذا المال، ما فيه موجب، هو ما فيه سبب من أسباب الملكية...
....
النظرة العنفية أصلاً الشارع قلنا بعد أن تبدلت إلى خمر ألغى الملكية والمالية، خلنا بنظرة العرف (قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا)، نحن الآن ما عدنا، في بعض الأحيان الشارع يكشف عن خطأ العرف، الخلاصة أنه بعد أن دفع إليّ، حتى لو كان موجود ثمة ما يقال له حق الاختصاص فليس لي، لأنه أنا أخذت بدل العين، طبعاً هذه كله على أنه ماذا؟ بناء على أن القيمة هي بدل للعين، وليست بدلاً للحيلولة، وعلى فرض أنها بدل للحيلولة ليست بدلاً للعين، فحال بيني، والقول ببقاء حق الاختصاص هذا يصير أنه يرجع العين إليّ، وأنا أملك القيمة التي دفعها إلي بدلاً للعين، وأملك العين، فيجيء إشكال الشهيد الثاني أني ملكت البدل والمبدل.
....
ولذلك تجيئنا هذه المسألة، وهي مسألة هل يجب إرجاع البدل إلى الغاصب أم لا؟ تجيء الأقوال المتقدمة، إذا كان بدل للحيلولة ما يجب إرجاعه إلى الغاصب، لأن هذه غرامة أنا استلمتها، وإذا كان بدلاً عن العين، وهناك إباحة للتصرف من الطرفين، فواضح أني بعد أن أستلم العين أرجع البدل، واضحة المسألة؟
.....
يعني تؤيد السيد الخوئي، هذا رأيه..
....
 إذا كان هو جميل والمسألة جميلة فالحمد لله، جميل وجميلة يتفقان..
....
 أنت الآن...
...
كيف أملكه وأنا ما عندي سبب، أنت مشتبه ترجعه لي، لو قلت لي، شف لو عندك الآن بيت، قلت لي: خذ هذا البيت، ترى أنا سأعطيك إياه هذا البيت، لأني أنا أخذت من عندك شيئاً، وسأعطيك إياه بدل ذاك الشيء، أنا أخذت الشيء من عندك خلاص أخذت بدله، مالي موجب..
....
البدل تأتي فيه الأقوال المتقدمة، إذا كان فيه إباحة بالتصرف ما تملكه، لابد أن كل واحد بعد أن ترجع لي العين الأصلية كل واحد إذا كان ملكية وبدل عن العين نعم أملكه خلاص.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم في حكم المغصوب إذا تغيرت صورته النوعية، ثم رجع إليها، فهل يضمن الغاصب البدل؟ يعني القيمة أو المثل أو يرجع العين بعد رجوع المغصوب إلى الصورة النوعية السابقة؟ وأعطينا له مثالاً: الخل اذا انقلب خمراً ثم رجع إلى خل، قلنا: قيل يضمن البدل فقط، لأن هذه الصورة النوعية الجديدة ليست هي القديمة، ولكن المسألة لا ترجع إلى الدقة العقلية، في العرف هي هي.
 بعد ذلك تحدثنا عن حق الاختصاص فيما إذا انقلب الخل إلى خمر، وقلنا: معنى ذلك أنه يبقى حق الاختصاص للمالك، ولا يجوز للغاصب أن يتصرف فيه.
واستدل الشيخ الأعظم يرحمه الله على هذه المسألة بأنه إذا تبدلت هذه الصورة النوعية، من خل إلى خمر، ثم عاد إلى خل، هناك إجماع على وجوب إرجاعه إلى مالكه، وهذا دليل على بقاء حق الاختصاص.
ورد عليه المحقق النائيين يرحمه الله بأن ليس من قبيل حق الاختصاص، وإنما هو من قبيل إرجاع العين إلى صاحبها.
 أما السيد الخوئي يرحمه الله فقال: بمجرد أن دفع المالك بدل الحيلولة حتى لو رجعت العين، هذه العين التي أصبحت خمراً فعادت إلى خل، فملكيتها للغاصب، لماذا؟ لأن هناك أسباباً للملكية، أسباب متعددة، لا نجد في المقام سبباً يوجب رجوع هذه العين إلى مالكها الأصلي، لأنه بمجرد أن دفع الغاصب البدل تحققت المعاوضة القهرية، وليس هناك سبب يوجب إرجاع العين، لا من باب حق الإختصاص ولا الملك.
ثم تحدثنا بشكل مختصر عن مسألة البدل، وقلنا: بعد إرجاع العين إلى صاحبها، فهل يحق للغاصب المطالبة بالبدل أم لا؟ والبدل هل هو للغاصب أم للمالك؟ وقلنا: إن هذه المسألة ترجع إلى المبنيين المختلفين، بل إلى أكثر من مبنيين في الحقيقة..
 المبنى الأول: خلنا نقول رأي السيد الخوئي، إذا هناك معاوضة قهرية وتمليك، فواضح بأنه بعد ليس هناك إرجاع، لا للعين ولا للبدل، كل يأخذ ما هو تحت يده.
 المبنى الثاني: أن يكون هذا بدل الحيلولة بدلاً عن السلطنة فقط، السلطنة، باعتبار أنه هو لا يستطيع أن يتسلط على العين، فأعطاه الغاصب بدلاً عن العين، قلنا في هذه الحالة إذا كان بدلاً عن السلطنة، هو منع عن السلطنة، فأخذ البدل، أخذه للبدل خلاص يملكه، ويملك أيضاً العين بعد عودها إلى الخلية، فيملك البدل والمبدل، هذا الصحيح، وأتينا...
...
يملك الإثنين...
.....
لأنه بدل عن السلطنة، أخذه هو منع عن السلطنة فأخذ البدل، راح يجيء لنا رأي ثاني، لا تستعجل حتى تفهم المسألة، لا تستعجل اصبر لما يجيء الرأي الثاني.
وقلنا: إذا كان بدلاً عن العين، فقط بدل عن العين، فهنا قولان، فقط إباحة للتصرف وهو بدل عن العين، فكل يرجع إلى ما يملك، فذاك الغاصب يرجع إلى البدل، والمالك يرجع إلى المبدل، لأنها فقط إباحة بالتصرف، معاوضة قهرية لا رجوع، إباحة في التصرف رجوع كل منهما لصاحبه.
 فيه قول ثالث للشيخ الأنصاري، وهذا قد يعجبكم هذا القول الثالث، يقول: هذا البدل بدل عن السلطنة، لكن ليس عن السلطنة المطلقة، بدل عن السلطنة المؤقتة، في حال تعذر الحصول على المبدل، لما نرجّع المبدل..
 لعل هذا الذي تريده أنت...
 لما هذا الغاصب أرجع العين إلى مالكها، خلاص أيضاً الغاصب يحق له المطالبة بالبدل، لماذا؟ لأنه أعطاه البدل، فقط لفترة منعه عن التصرف في المبدل، بعد الآن مكنه من التصرف، خلاص يرجع إلى البدل، كأنه رهن نعم، هو ليس برهن هذا...
....
يعني الآن منع من التصرف في هذه المدة فقط، ففي هذه المدة، نعم الوقت، لكن تالي أرجعناها له، صار مطلق التصرف في العين، فيقوم ماذا هذا الغاصب، يسترجع البدل، لأنه أعطاه فقط هذه الفترة المؤقتة، ثم يردف قائلاً: من يردف قائلاً؟ الشيخ الأنصاري...
...
الغاصب ما له قول، هذا ما يفهم فقه، لو يفهم فقه ما غصب، على كل، يقول والقول بأن بدل الحيلولة هو بدل عن السلطنة المطلقة، يعني ندفعه له لكون فقط نحن منعناه عن التصرف بشكل مطلق خلاص استحق البدل، حتى لا يرجع، لا يستطيع أن يرجع، لأنه خلاص بما أنه منعته ولو في وقت ما استحققت أنت أيها المالك البدل، يقول هذا القول ضعيف، من الذي يضعف هذا القول؟ الشيخ الأنصاري.
ولكن رأي الشيخ الأنصاري ضعيف..
....
شوفوا أولاً دليل الشيخ الأنصاري، الذي يقول الدليل الدال على أنه للغاصب أن يطالب بالبدل، وأن المالك لا يملك هذا البدل بعد إرجاع العين إليه، ما الدليل؟ لأن الملك يحق له المطالبة بالعين، وهو ممنوع عن التصرف فيها، لما ترجع إلى الغاصب يقول المالك تعال أيها الغاصب ارجع إلي العين التي اغتصبتها، وهذا دليل قاطع، بل برهان ساطع على أن البدل هو ليس بدلاً عن السلطنة المطلقة، يعني مجرد منعه استحق البدل، لا، عن السلطنة بهذا المقدار، المؤقتة، ولذلك ساغ للمالك المطالبة بالمبدل، لو كان بدلاً عن السلطنة المطلقة لما ساغ له، لاستحقه خلاص واستحق المبدل، وهو خلاف، شوف ماذا يقول الشيخ الأعظم: وهو خلاف الأدلة الدالة على سلطنة المالك على ملكه بنحو مطلق، لأنه هو مسلط على العين بنحو مطلق، منع عن السلطنة في وقت مؤقت، رجعت العين، يسوق له بسلطنته أن يطالب بها، ما يقدر يمنعه ذاك، فنستكشف، هذا تعميق لكلامه، هو ما قاله، لكن أنا أقوله، لأنه تحت السطور هذا ليس فوق السطر، فنستكشف أن البدل ليس ببدل عن المنع عن السلطنة بنحو مطلق، بل المنع عن السلطنة بنحو مؤقت، هذا كلام الشيخ الأنصاري الأعظم مع تعميقنا له طبعاً.
لكن هذا الكلام تعرفون هذا يعني مبنى، إذا نقول لا، تحققت المعارضة القهرية خلاص هذا الكلام بعد ما يأتي،كما يقول يعني كما السيد الخوئي وأيضاً يظهر من المحقق الثاني الكركي، بعد، وكذلك من يقول إنه بدل بدل عن السلطنة بنحو مطلق، كيف نحن نقول بدل عن السلطنة بهذا النحو المؤقت، والدليل مسوغية المالك للمطالبة بالعين، نقول لك: من قال لك، بعد أن دفع له البدل نحتاج إلى دليل لنثبت من خلاله أن المالك يستطيع أن يطالب بالعين التي منع عن التصرف فيها، تقول الدليل (الناس مسلطون على أموالهم)، نقول لك: هذا ما أصبح ماله، ثبت العرش ثم النقش، كان ماله قبل أن يدفع له البدل، ونشك في ماليته بعد دفع البدل له، فزالت المالية، لأنه دفعنا البدل عنه، فهو لم يبق على ماليته حتى نقول له المالية متحققة له، حتى بعد دفع البدل، لأن نشك في هذا، تقول بعد الشك نستصحب، نعم كان مالكاً قبل زوال الخلية، خلنا نقول قبل زوال الخلية، كان مالكاً قبل دفع البدل إليه، والآن بعد دفع البدل إليه نشك في زوال الملكية، نقول رجعنا إلى المربع الأول، يصير الخلاف مبنائي، يعني ليس البناء، نعم على المبنيين، من يقول معاوضة قهرية، ما يقدر يقول، يقول خلاص تحققت ملكية لكل من الطرفين، كيف يرجع فيها، كيف نقول يعني بدل عن السلطنة المؤقتة..
 ما أدري أنت وياي وإلا لا...
......
نحن نقول المالك بعد حصول الغاصب على العين، العين أين راحت؟ الصين رجعت، الآن آصف بن برخيا أرجعها له من الصين كما قلنا، هل يصح للمالك أن يطالب بهذه العين؟ يقول الشيخ الأعظم: نعم يسوغ له، ما الدليل على مسوغية مطالبته؟ دليل السلطنة، كان متسلطاً على العين، منع هذه الفترة المؤقتة، لأنها راحت الصين، لما جاء بها آصف عليه السلام، ماذا صار؟ باقية، نقول له: هذا مبنى، ومن قال لك: إن الدليل يشمل هذه الصورة؟ يعني هذا كله بناءً على بقاء العين على ملكية المالك الأول، بمجرد أن نقول البدل تتحقق به معاوضة قهرية، كما في رأي العلمين مثلاً فواضح بعد أنه اختلف المبنى..
....
الموطوءة نعم، ذاك قال عاد بدليل خاص، مورد دليل خاص، لماذا؟ لأنه ما تمكن مثلاً، منع من بعض السلطنة، قال لأنها شسمه هذا، ليس مثل السلطنة، يعني قال لكنه ما يقدر، لأن هذا الفرس له منافع، جل المنافع باقية لدى المالك، منع فقط ماذا؟ يعني من البيع في هذا البلد، من بيعه في هذا البلد أو كرايته، ما تلف من منافعه شيء إلا هذا المحدود، عموماً المسألة ترجع إلى...
 ليس كما قال الشيخ يرحمه الله، يعني الأظهر خلاف ما قاله الشيخ، أن السلطنة هذه حتى، طبعاً هو كيف استدل على أن السلطنة مؤقتة؟ يعني أن البدل بدل عن السلطنة المؤقتة الممنوع عنها المالك، كيف استدل؟ قال لأن للمالك المطالبة بالعين، فنستكشف من خلال مطالبة المالك بالعين أن البدل بدل عن السلطنة المؤقتة، واضحة لكم الفكرة؟ نقول هذا يعني مبنى.
نجيء إلى رأي السيد الخوئي، السيد الخوئي يرحمه الله ماذا قال؟ قال البدل إذا كان عن العين هذه واضح معاوضة قهرية، وهذا رأينا المنصور، يعني الذي يقول ينصره الدليل، ولا يحق للمالك المطالبة بالعين، أما إذا كان البدل عن السلطنة ومن دون يفصل السيد الخوئي، ما قال عن السلطنة المؤقتة أو السلطنة المطلقة، قال: إذا كان البدل عن السلطنة فيحق للمالك المطالبة بالعين، ويرجع البدل إلى الغاصب، ونحن الآن ماذا نعلق على رأي السيد الخوئي؟ نفس الكلام الذي قلناه في الشيخ الأنصاري نسوي له قصاً ولصقاً، ونحطه على تعليق على رأي السيد الخوئي، نقول له ماذا نقول له سيدنا الخوئي؟ لابد هنا من التفصيل، في البدء السلطنة تنقسم إلى قسمين، مؤقتة أو دائمة هذه حتى يصير البدل عنها؟ إذا صار بدلاً عن السلطنة المؤقتة الكلام صحيح، بدل عن السلطنة المطلقة في كلا الفرضين لا يحق له المطالبة.
...
الغاصب ما يحق له البدل..
عندنا مسألة أخرى: الآن اتضح لدينا أن الغاصب تارة يحق له المطالبة ببدل الحيلولة، وأخرى لا يحق له، على التفصيل المتقدم.
 في بعض الأحايين الغاصب يستولي على العين، ولكن يجعل العين معيبه من خلال مزج العين بغيرها، فلا يستطيع المالك، ليس لا يستطيع المالك أن يرجع في عينه، لا، يستطيع أن يرجع في عينه، كما لو أخذ مثلاً حنطة فيها جودة عالية ومزجها بحنطة فيها جودة رديئة، يستطيع أن يرجع، يأخذ جزء من هذا بالكيل أو بالوزن، لكن هذا الذي سيحصل عليه من العين يصبح معيباً، في هذه الصورة ماذا نقول؟ يعني إذا مزج الغاصب العين بغيرها، يأخذ الإرش أو الأرش، لماذا؟ هنا يكون نلتفت إلى شيء، عيب العين لا يماثل، لا يساوق المنع عن التصرف في العين، لا، هو الآن غصب العين، وجعل العين ذات الجودة العالية ذات جودة منخفضة، واضح أنه لو مزجها بغيرها من ذات الجودة العالية هذا بعد صار أحسن للمالك، لكن لو مزجها بنحو معيب، كلامنا في هذه الصورة، هذا المالك في هذه الصورة يستطيع المطالبة بالعين وأخذ العين، لكن لو أخذ العين، أو باع ذلك أيضاً العين، اتفق هو مع المالك، راح تصير القيمة انخفضت، فللمالك في هذه الصورة المطالبة بالفارق، فارق القيمة، هو المعبر عنه بالإرش أو الأرش، فيضمن هذا المقدار من التفاوت فقط، واضح هذه المسألة، وبذلك يتحقق أن الغاصب لو استولى على العين غصباً، ثم لم يستطع أن يرجع العين إلى المالك، فالمسألة لها صور مختلفة، وكذلك فيها مبان متعددة، بعض المباني واضح أنه يصح للمالك الجمع بين العوض والمعوض، ولا إشكال فيه، خصوصاً إذا قلنا بمجرد أن يمتنع عن إعمال سلطنته، ولو لحظة واحدة، فيحق له أخذ البدل، ويملك البدل، خصوصاً أن المشهور من الفقهاء قالوا بمجرد أخذ البدل يملكه، يعني ما قالوا إذا تصرف فيه يملكه، بمجرد الأخذ يملكه، فواضح هذا المبنى ماذا يصير؟ على أي المباني؟ ما يصير يملك إلا بوجود معاوضة قهرية كما قال، أما نقول معاوضة قهرية ولا يستطيع أن يرجع، أو لا، هو بدل فقط عن السلطنة، يعني المنع عن السلطنة، ولو آنا ما، ولو لحظة، فيملك البدل والمبدل، ولا إشكال في كونه قد امتلك يعني المالك البدل والمبدل، لأن المبدل هو ملكه، وهذا بدل عن منعه، واضحة لنا الفكرة، أما إذا قلنا بالآراء الأخرى، هذا فقط إباحة في التصرف، فكل منهما يرجع إلى ما يمتلكه، وإذا قلنا أيضاً برأي الشيخ الأنصاري واضحة المسألة، لأنه هو بدل عن هذه البرهة الزمنية المؤقتة، وبالتالي لو رجع، يعني سلط المالك على ما كان يمتلكه بعد هذه البرهة، ساغ للغاصب أن يسترجع البدل.
....
يحتاج إلى دليل يعني، هو الدليل الذي أورده الشيخ الأنصاري فقط
تمسك بالسلطنة المطلقة للمالك، التمسك بالسلطنة المطلقة شوفوا لما كان مستولياً على العين قبل دفع البدل له، لا إشكال أن له سلطنة مطلقة، الكلام فيه أنه بعد دفع البدل إليه هل تبقى هذه السلطنة المطلقة أم لا؟ يحتاج إلى دليل، لو كان رأي الشيخ الأنصاري يعني له دليل لكان خوش رأي، كما قلنا فيه جمال، ولكن واضح في مثل هذه المسائل عدم الدليل دليل العدم، عدم الدليل دليل العدم.
يعني شمول دليل السلطنة إلى مثل هكذا موارد فيه يعني لي عنق الدليل.
وصلى الله عليه وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
درس 339 بيع

كان كلامنا المتقدم في أنه هل يجوز للغاصب بعد الظفر بالعين وإرجاع العين إلى المضمون له أن يطالب بالبدل أم لا؟
 قلنا: إن السيد الخوئي يرحمه الله قال: إذا كان البدل عن العين فلا يسوغ للغاصب، لأنه صارت مبادلة، أما إذا كان البدل عن السلطنة فيحق له المطالبة بالعين، ويرجع البدل إلى الغاصب.
 وعلقنا على كلامه رفع الله مقامه بالتعليق التالي: أن البدل سواء كان عن العين أوعن السلطنة، الصحيح أنه لا يصح له أن يطالب، بل ينبغي التفصيل في هذه المسألة، لأن العوض إذا كان عن المنع عن السلطنة المؤقتة، ليس المنع عن مطلق السلطنة، فقط هذه الحيلولة المؤقتة، ساغ المطالبة، ما كان بمجرد المنع هذا لا يحق له المطالبة.
بعد ذلك بيننا أن الغاصب قد يمزج العين بغيرها، بعد أن يستولي عليها، ويمكن إرجاع العين الممزوجة المختلطة إلى صاحبها، ولكن من الواضح أن المزج من العيوب، ولذلك يصح للمالك المطالبة بفارق القيمة، الذي نسميه الإرش أو الأرش.
 ثم ختمنا المطلب باستعراض الأقوال في المسألة، هناك مسألة جعلت تتمة لهذا المطلب، وإن كان الظاهر لا علاقة لها بهذا المطلب، وإنما هي من أمهات المسائل يعني..
 هي مسألة عقد الصبي، الصبي الذي لم يبلغ يقسم إلى قسمين، صبي مميز وصبي غير مميز، والمميز ممكن أن نعطيه تعريفاً بأنه هو الذي يستوعب ما يجري من المعاملات، بمعنى أنه يستطيع أن يماكس ويحاور ويساووم، لا التمييز معناه أنه بمجرد أن يعرف الأشياء، لكن قد يُخدع، لا، نقصد بالمميز الذي يساوق الكبير في تصرفه، ليس فقط يميز بين الحسن والقبيح، حتى تصح معاملته، طبعاً إذا كان فقط يميز بين الحسن والقبيح، لكنه الآن مثلاً واحد ما عنده خبرة في السوق، فيخدع، يغر، هذا ما يقال له مميز، التمييز بالنسبة للصبي المقصود به أنه يستطيع أن يماكس، يساوم، يحاور، يعرف يشتري ويبيع، يعرف يجري المعاملات كما يجريها الكبير، لكنه بعد لم يبلغ، الكلام في هذا..
....
عبر عنه ما شئت، السفيه قطعاً هذا معاملاته غير صحيحة، لأنه  محجور على تصرفاته، وعليه ولي، يشمل حتى غير الصبي، لكن نحن قصدنا هذا، أنه يعني هذا لا يخدع، في الأعم الأغلب يعني يستطيع أن يجري المعاملة كما يجريها الشخص الكبير، وهذا نشوفه، وقد يكون في بعض الأحايين أفضل، أفضل من الكبير، لأن عنده فطنة..
...
فإذن يعني ليس مطلق التمييز بمعنى معرفة الحسن من غير الحسن، لا، نقصد هذا النحو من استطاعة إجراء المعاملة بشيء من الحنكة والفطنة.
 طبعاً المشهور بين الأصحاب شهرة، بل ادعي عليها الإجماع، بطلان عقد الصبي، قالوا هذا سواء كان مميزاً أو غير مميز، بما أنه لم يبلغ، واضح وضع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، فالصبي معاملاته لا تكون شرعية، وإنما تحتاج إلى، حتى لو أجرى المعاملة مثلاً، يحتاج إلى إجازة الولي، وإن كان مميزاً، الأدلة ما دلت على صحة أو نفوذ عقوده..
...
لا، في ماله وفي مال غيره من باب أولى بعد طبعاً..
....
حتى في أمواله وأموال غيره...
....
لا، مطلقاً..
....
نحن ما بعد على مستوى الفتوى، الآن نقل الأقوال، نقول المشهور نعم.
قال الشيخ الطوسي في المبسوط: لا يصح بيع الصبي ولا شراؤه، حتى إذا أذن له الولي بيعه لا ينفذ، فضلاً عن ما إذا لم يأذن له، يعني من باب أولى، مع وجود أذن من الولي بيعه غير نافذ، إذا لم يأذن له الولي، وقال في الغنية، غنية النزوع: هناك إجماع على ذلك، يعني الطائفة مجمعة على عدم صحة بيع الصبي، يعني عقوده، إجماع.
 وقال العلامة في التذكرة: إن الصبي محجور عليه بالنص والإجماع، نعم هناك استثناءات دلت الأدلة على بعض الأمور، كصحة عباداته، عباداته صحيحة، وإسلامه إذا كان مميزاً، فنطق بالشهادتين، وإحرامه إذا عقد الإحرام، بل إذا كان عبد هو، يعني أُشتري، يصح أن تدبره، لكن هذا هم فيه إشكال طبعاً، إذا قلنا معاملاته غير صحيحة كيف تدبره؟ هو كيف راح يعني يدير نفسه؟ يعني يؤجر نفسه وكذا، لكن طبعاً هذه مسألة ثانية، لكن مرتبطة بالمسألة الأولى، لأنك إذا دبرته في الحقيقة الظاهر أنه يتولاه إما الحاكم الشرعي، أو يكون لك نحو من الرعاية والولاية المقصورة على تصرفاته، لابد نقول هكذا يعني، وإلا هو كيف يدير أموره وخاصة إذا كان عمره يعني عشر سنوات أو أحدى عشر سنة ولم يبلغ، عموماً المسألة تحتاج إلى تأمل..
....
وممكن نعم تدبيره، أنه يدبره، ويمكن أنت أيضاً تجعله مدبراً، يعني كلا الأمرين حسن..
....
نعم حسب الظاهر...
....
الصبي يملك، طبعاً هذا ما فيه إشكال، حتى لو لم يكن مميزاً، حتى المجنون يملك يعني..
...
 تقصد هل تنفذ معاملته أم لا؟ نعم هذا الكلام، إذا دل الدليل على إنه تدبيره صحيح نحن مع الدليل..
طبعاً قد يكون بشكل عام، إلا في هذه المسائل مثلاً، قد يدل دليل خاص، لكن الظاهر أنه تدبير يقصد به كلا الأمرين يعني.
....
ووصيته، دل الدليل على أنه إذا أوصى تصير وصيته صحيحة، لأن الوصية في ثلث أمواله...
...
لا، طبعاً ما يقدر يوصي إلا في ثلث أمواله، ما يقدر يوصي أكثر، وهذا له ولغيره يعني، هذا من الشارع أن الوصية في ثلث الأموال نافذة، يعني عموماً عندنا أمور دل الدليل عليها، فإذا دلت الأدلة على أمرٍ، كأنه تخصيص بعد التعميم، الأصل عدم نفوذ المعاملات للصبي الا ما استثني، فاذا دل الدليل في مورد، فنحن مع الدليل.
 وعن الشهيد الأول: المشهور بطلان معاملات الصبي، هذا الرأي الأول، يعني هو نقل أن المشهور بطلان معاملات الصبي.
 الرأي الثاني: لا، الصبي بمجرد أن يبلغ عشر سنوات معاملاته كالكبير صحيحة، في الحقير والجليل والكبير والخطير، عبر ما شئت، يعني أن الصبي الذي دلت الأدلة على عدم نفوذ معاملاته هذا ليس الصبي المطلق، هذا الذي أقل من عشرة، لأنه لا يميز، عادة الصبي إذا بلغ العشر سنين تصير عنده نحو من الفطنة، ونحو من النباهة، فيستطيع أن يجري العقود، ويبرم المعاملات، وهناك تفصيل أنه ليس كل صبي بلغ العشر سنين، بل لا، بالنحو الذي ذكرناه أولاً، يعني قسم من المميزين، الصبي المميز، الذي قلنا عنده فطنة، الخاص، عنده يعني نباهة، معاملاته، لأنه يجري المعاملة على وفق الموازين العقلائية في الخارج، فهو يعني لا يخدع، لا يغر، فمعاملاته تكون صحيحة، هذا الذي يقول فيها، يعني الدليل ما دل على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين استناداً مثلاً إلى أنه يعني بما أنه عباداته صحيحة، تدبيره صحيح، ذاك صحيح، إسلامه صحيح، فأيضاً معاملاته تكون صحيحة، لا، المعاملات كأن لها الإطار الخاص أو الخصوصية، لأن هذه المعاملات تترتب عليها أمور كبيرة، جد كبيرة، فلذلك لا تكون لأي صبي بلغ العشر، وإنما تكون لقسم، هذا تفصيل آخر.
 التفصيل الثالث: قيل: الصبي مطلقاً يجوز يعني تصرفاته، لكن في الأمور اليسيرة، ليس في الأمور الخطيرة الكبيرة، يعني الآن سيبرم معاملة، لكن هذه المعاملة يعني لها اعتداد، بيت، سيارة، أما سيشتري شيئاً بسيطاً، الأشياء التي قيمتها متعارفة، هذه الأطعمة، هذه الأشياء هذه البسيطة، هذا لا إشكال في صحة بيعه وشرائه لهذه الأمور الغير خطيرة، عرفنا هذا التفصيل؟ يعني بالنسبة للصبي، ولعل القول بأن الصبي يعني تسوغ معاملاته في الأمور غير الخطيرة، بإعتبار أنه قالوا إذا بلغ عشر سنين معاملاته نافذة، طبعاً هناك استدلال على صحة معاملات الصبي الذي بلغ عشر سنين، غير الأدلة التي أوردناها التي الإستثناءات يستفاد منها ذلك، السيرة المتشرعة، يعني الناس في الأعم الأغلب يعطون أبناءهم لشراء اللحم وهو عمره سبع سنين ثمان سنين، يروح يشتري اللحم، يشتري الأرز، يشتري كذا، هذه أشياء متعارفة، وليس في زماننا هذا، لا، منذ زمن الشارع المقدس، يعني زمان الأئمة عليهم السلام، زمان النبي صلى الله عليه وآله، الناس يتصرفون على هذا الديدن، ويجرون على هذه الشاكلة، ولم نر يعني ذيك الروايات التي تقول يعني أنه رفع القلم، لا تقصد يعني الرفع أنه يعني كان تقول والله هذه المعاملات باطلة، يعني ما نرى ردعاً بخصوص هذه المعاملات الصغيرة غير الخطيرة، فنستكشف من هذه السيرة للمتشرعة صحة إجراء العقود، ونفوذ هذه العقود، هذه ليس في الأمور الخطيرة، يعني السيرة قطعاً جرت في الأمور غير الخطيرة، موجود سيرة على هذا النحو، يبقى الأمور الخطيرة، طبعاً محل إشكال كما هو واضح، قد يستدل عليها أنه قد يكون ذيك اليعني هذا ضرر متعارف، يعني يتسامح فيه، الواحد لو شرى مثلاً، ذهب إلى مثلاً المطعم واشترى مثلاً وجبة الطعام، وزيد عليه بريال أو ريالين أو مبلغ، يعني هذا من الأضرار المتعارفة، حتى لو يعني غر في مثل هكذا لا يعتبر ضرراً، يعني لا يعتبر ضرراً يعتد به بحيث يوجب فساد هكذا معاملات، بعبارة أخرى: إن الشارع لم يردع عن هكذا معاملات منذ زمنه، إلى زمننا، ونستكشف من هذه السيرة صحة معاملات الصبي، هذا رأيي.
 طبعاً هذا الرأي عليه إشكال، يعني يقولون: إنه يعني هذا من التساهل في تطبيق الأحكام الشرعية، الناس ما تدقق، تمسك، ولذلك تشوفون بعض المتشرعين جداً يعني يقول: لا، هذا ما، يستشكل ما يتعامل مع القضية، ناس يقول هذا من التساهل في تطبيق أحكام الشارع المقدس، لكن حسب الظاهر هذه ليس من التساهل، يعني هذه سيرة عقلائية وسيرة متشرعية، يعني الشارع لم ينه هكذا معاملات، فحسب الظاهر المعاملات الغير خطيرة يصح إجراؤها من الصبي، والمعاملات الخطيرة والكبيرة والتي يترتب عليها ضرر هذه لا تنفذ إلا بإجازة الولي..
...
هو المشكلة أنه في الصحة القانون لما الشارع يقول كذا يعني، في بعض الأحيان يعني أنت ما تقدر، لما قال والله يعني استدللنا على صحة معاملات الصبي بسيرة المتشرعة في الأمور غير الخطيرة، يصير ما عندنا دليل لصحة، حتى وإن كان حصيفاً في رأيه، فطناً..
...
لكنه هل الضرر نوعي أو شخصي في هذه المعاملة، في هذه المعاملات، يعني الشارع لما قال له ترى هذه في معاملات غير البالغين، في الأمور الخطيرة فيه ضرر، ناظر إلى القوانين دائماً فيها مصالح حازمة، القوانين بهذا النحو يعني.
 طيب الآن فهمنا أن معاملات الصبي فيها تفصيلات، ويمكن أن يذهب الإنسان فيها إلى أكثر من رأي، حسب الأدلة، الأدلة غير واضحة إذا صح التعبير بذاك الوضوح في معاملات الصبي غير الخطيرة، قطعاً هناك سيرة من لدن المتشرعة، قطعاً، مستمدة من زمان الشارع إلى زماننا.
 بقي شيء:
 المشهور ويمكن إدعاء الإجماع بضرس قاطع أن الصبي إسلامه نافذ عند الكل، الأمور العقدية، أصول الدين إذا اعتقد بها هذا لا إشكال فيه، طبعاً قبل أن ندخل في هذه المسألة نشير: كما يوجد عندنا اختلاف في تصرفات الصبي أيضاً عند العامة، هذه الاختلافات الموجودة عندنا يعني تكاد أن تكون موجودة عند العامة بالتفصيل، وإذا رجعتم إلى الأقوال تشوفون أقوالاً بعضها تتفق معنا، بعضها تختلف عما نقوله، لكن في الجملة أيضاً عندهم نفس هذه التفصيلات...
....
اسمع الآن، الآن التبعية، اتفق قلنا الاجماع، يكاد أن يكون إجماع، لأنه إذا مميز خلاص يصير إسلامه يخرجه عن التبعية، فلا يكون تابعاً لا لأبيه، ولا لأمه، يعني لا يلحق بأحد العمودين، إلا صاحب الجواهر، صاحب الجواهر رحمه الله قال: لا، أصول الدين هذه أصول الدين ما يمكن أن تقول هذا الصبي مجرد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى لو كان عنده دليل ويفهم وفطن وكذا تجري عليه أحكام الطهارة، ويخرج عن تبعية أحد العمودين، لا، هذا يبقى تابعاً لأحد العمودين، لا، طبعاً يعني في حالة كون أحد العمودين مسلماً، لا إشكال في تبعيته له، الكلام لو كان كل منهما كافراً، وهو أسلم، هذا الذي أسلم الصبي يقول صاحب الجواهر ترى الأدلة الدالة على صحة قبول إسلامه مخدوشة، يعني غير واضحة، خلنا نشوف مثلاً واضح أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أسلم وهو دون الخمسة عشر سنة، طبعاً هذا يقول صاحب الجواهر: هذه لا يصح الاستدلال بها البتة، لأن أمير المؤمنين عليه السلام له خصائص، وأصلاً لا يقاس بنا آل محمد أحد، فما بالك بأمير المؤمنين عليه السلام، (خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم)، فما تقدر تقيس تقول والله لأن الإسلام، أو حتى إسلام الحسن والحسين مثلاً تقول والله هذا النبي قبل كذا من الحسن والحسين، وكذا، القياس مع..
...
 لا، أقصد التصرفات التي تجري من الحسن والحسين وهما صغيران لا يقاس بالتصرف الذي يصدر من المعصوم على غيره، لأن المعصوم أصلاً يختلف، يعني هذا له أدلة، عندنا أدلة خاصة، روايات قطعية، بأن هؤلاء أصلاً يختلفون في قدراتهم العقلية والفكرية، وجميع الأمور المتعلقة بهم..
....
 وأيضاً باهل بهما، يعني المباهلة تحتاج إلى شخص، خل المباهلة يمكن الواحد يدغدغ فيها، لكن هذه المباهلة الخاصة تدلل على عظمة الحسن والحسين عليهما السلام والصديقة الزهراء، عموماً إن القياس أن يقال مثلاً أمير المؤمنين كذا، يعني أسلم وهو صبي أو كذا، نحن هذا أصلاً لنا كلام فيه، أصلاً تعبير بأن أمير المؤمنين أسلم هذا أنا عندي حتى فيه إشكال، لأنه أصلاً أمير المؤمنين ماذا؟ هو قبلاً، ( خلقنا الله قبل أن يخلق الخلق) قبل أن يخلق آدم في الروايات بألفي عام كانوا يسبحون الله ويقدسونه وكذا، هذا يعني إظهار الإسلام في الخارج لا يدلل على أنه هو صلوات الله وسلامه عليه أسلم بكذا، يعني ما كان مسلماً ثم أسلم، هو أصلاً وجوده يعني على حد التعبير الدقيق هو المعجزة الكبيرة لمحمد صلى الله عليه وآله، نعم، هذا كلام، لكن هذا قاعدة فقهية، يعني لا يقاس يقال أسلم لأنه مثلاً وهو صغير فإسلام الصغير يعني...
....
 ليس بسديد هذا القياس ليس بمحله..
...
أمير المؤمنين عليه السلام غير...
....
أبداً غير، غير في كل شيء، يعني الإمام أمير المؤمنين، عموماً ما قاله صاحب الجواهر في هذه المفردة أن أمير المؤمنين عليه السلام يختلف، هذا معه الحق في ذلك.
 كلامنا في أن إسلام الصبي هل يصح أو ما يصح ويخرج به من أحد العمودين؟ الظاهر أن هذه المسألة يعني في المسائل العقدية يعني لابد أن نقبل، ليس من ناحية أنه قياساً على أمير المؤمنين عليه السلام، أصولاً تشكل الهوية الشخصية من الناحية العقلية في هذا السن،  الإنسان كيف يقوم يبني اتجاهه الديني؟ على ضوء المفاهيم، يقوم يفكر، أنا من أين جئت، وإلى أين سأؤول سأذهب، وكيف أعمل، في هذه السن، فالظاهرة أن هذا يعني قبول إسلامه وقيام الإجماع على ذلك من ناحية يعني يتطابق مع الواقع الفطري للإنسان، الواقع الاتجاهي، ليس لأجل، والواقع التربوي للإنسان، أنه في هذا السن تشوف أن الإنسان، ولعله لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله مثلاً (علموهم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر)، لأن هذا تشكل هوية، إذا عشر سنين وهو ما يصلي، تشكلت هويته، من سبع سنين يبدأ في كذا، فلما نقول الصبي المميز إسلامه صحيح، أو الأمور التي ترجع إلى أصول الدين بالنسبة إليه صحيحة، من باب أنه تشكل الهوية الدينية والشخصية في وجوده، وليس من باب القياس على أمير المؤمنين أو على غيره من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين للكلام تتم ستأتينا إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.


